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مقدمة

1-
 وإذ ندنو من مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المقرر عقده في عام 2002، فإننا نجد أن البيئة لا تزال تحتل موقعا متقدما في جدول الأعمال الدولي، لقد تحققت إنجازات هامة خلال الثلاثين سنة الماضية. فمنذ مؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة المنعقد في عام 1972، ومؤتمر البيئة والتنمية المنعقد في عام 1992، تحقق تقدم مطرد أسفر عن إنشاء ضرب من الآليات المؤسسية التي تستهدف التصدي لقضايا بيئية محددة علاوة على المسائل المشتركة ما بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.

2-
بيد أنه كثيرا ما كانت هذه الآليات المؤسسية تنشأ بدون إيلاء الاعتبار الواجب للكيفية التي قد تتفاعل بها مع النظام الشامل، وتزايد إثارة التساؤلات حول تنسيق هذا البنيان المؤسسي المتعدد الأوجه.

3-
إن التدمير المتواصل لقاعدة الموارد الطبيعية، والموارد المالية المتناقصة، والتحقق من أن المشاكل البيئية ذات حجم يقتضي من المجتمع الدولي أن يتصدى لقدرة الكوكب الأرضي على الاستدامة المتواصلة بطريقة أكثر تنسيقا وتلاحما، قد أسفر عن إيجاد وعي بأن من الواجب تدعيم البنيان المؤسسي الدولي الذي يعالج هذه القضايا البيئية. وقد عالجت سلسلة من القرارات الحكومية الدولية هذه القضية، وتم إعلان عدد من المبادرات لوضع مقترحات بشأن الكيفية التي يمكن أن يعمل بها النظام بشكل أفضل.

4-
إن إعلان نيروبي لعام 1997 الذي اعتمده مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصدقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجعل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجلاء " الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة في مجال البيئة" ويوضح دوره على أنه " السلطة البيئية العالمية الرئيسية التي تضع جدول الأعمال البيئي العالمي، والتي تنهض بالتنفيذ المتلاحم للبعد البيئي من التنمية المستدامة، والتي تعمل كمناصر موثوق به للبيئة العالمية."

5-
عين الأمين العام خلال عام 1998، في إطار الجهود المبذولة من أجل " تجديد الأمم المتحدة"، فرقة عمل معنية بالبيئة والمستوطنات البشرية، استكملت أعمالها في عام 1999 باعتماد "تقرير الأمين العام بشأن البيئة والمستوطنات البشرية". وقد تركز عمل فرقة العمل على عدد من الأوجه، من بينها الصلات القائمة ما بين الوكالات، والمنتديات الحكومية الدولية ومشاركة الجماعات الرئيسية، والمعلومات، والرصد، والتقييم، والإنذار المبكر وتنشيط برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/الموئل. وقد كانت توصياتها موضع نظر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 53/242. وتعالج إحدى التوصيات إنشاء فريق الإدارة البيئية لمعالجة قضية تحسين التنسيق ما بين الوكالات وفيما بين الاتفاقات البيئية أيضا. وقد عقد الفريق أول اجتماع له في كانون الثاني/يناير 2001. وتعالج توصية ثانية تأسيس منتدى البيئة الوزاري العالمي الذي سيجتمع على أساس سنوي مع انعقاد دورات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

6-
وقد اعتمد الاجتماع الأول للمنتدى الذي عقد في السويد في أيار/مايو 2000، إعلان مالمو الذي يركز على مجالات حاسمة من قبيل التحديات البيئية الرئيسية للقرن 21، والعلاقة ما بين القطاع الخاص والبيئة، والمجتمع المدني والبيئة، واستعراض السنة العاشرة لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وحيث أن جميع هذه المجالات تؤثر على دور البيئة في مستشرف للسياسات يتسم بطابع عالمي متزايد، فقد اتفقت الحكومات على أنه ينبغي أيضا لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في عام 2002 أن " يستعرض الاحتياجات إلى وجود هيكل مؤسسي للبيئة الدولية، مدعم بدرجة كبيرة ويستند إلى تقييم للحاجات المستقبلية لبنيان مؤسسي له القدرة على التصدي بفعالية للتهديدات البيئية الواسعة النطاق في عالم متسم بالعولمة. وينبغي تدعيم دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الصدد وتوسيع قاعدته المالية وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ."

7-
وقد استند هذا الاستنتاج، إلى حد ما، إلى التكاثر الحالي للهياكل والاتفاقات والمؤتمرات، والذي أسفر عن إلقاء عبء ثقيل على كاهل البلدان النامية بوجه خاص، والتي لا يملك الكثير منها ببساطة الموارد اللازمة للمشاركة في هذا كله بطريقة ملائمة ومجدية أو للامتثال لاشتراطات الإبلاغ المعقدة الكثيرة العدد المرتبطة بذلك. كما أصبح من الواضح أن التنسيق الضعيف ما بين السياسات يسفر عن ضياع الفرص المتاحة لتعزيز التلاحم والتضافر فيما بين شتى الأدوات. إن العدد الإجمالي للاتفاقات القانونية التي تعالج البيئة والتنمية المستدامة آخذ في التزايد في حين أن متوسط الوقت الذي ينفق في التفاوض حول كل معاهدة آخذ في التناقص. وفي نفس الوقت، اتسع نطاق المشاكل التي يتعين التصدي لها- من النطاق الإقليمي حتى نطاق نصف الكرة الأرضية وصولا إلى النطاق العالمي- في حين أن عدد الدول ذات السيادة التي يتعين أن تشارك في المفاوضات بشأن تلك الترتيبات القانونية تضخم بشكل تدريجي. ومع أن إنشاء شتى الاتفاقيات والبروتوكولات الملزمة قانونيا بشأن البيئة يشكل إنجازا بارزا من قبل المجتمع الدولي، فإنه يثير أيضا الحاجة إلى التلاحم المستمر على مستوى السياسات فيما بين شتى الأدوات الوسيطة القائمة في هذا المجال، على الصعيد المشترك فيما بين الوكالات وعلى الصعيد الحكومي الدولي على حد سواء.

8-
و في ظل هذه الخلفية، أعربت الحكومات في الدورة الواحدة والعشرين لمجلس الإدارة التي عقدت في شباط/فبراير 2001، عن انشغال متزايد لأن هياكل نظم الإدارة الراهنة لا تلبي حاجات جدول الأعمال البيئي، وعالجت قضية حسن الإدارة البيئية الدولية. ونص قرار مجلس الإدارة 21/20 على مواصلة تدعيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في حين أن القرار 21/21 بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية، بنى على عناصر من قبيل إعلان نيروبي وتقرير الأمين العام بشأن البيئة والمستوطنات البشرية، ولكنه دعا أيضا إلى إجراء تقييم شامل من وجهة نظر السياسات لنقاط الضعف المؤسسي الحالية، علاوة على الحاجات والخيارات المستقبلية القائمة بشأن نظم الإدارة البيئة الدولية المدعمة، بما في ذلك تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

9-
ويجب أن ينبني النموذج الجديد لحسن الإدارة البيئية الدولية على الحاجة إلى تنمية مستدامة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترابطة. فلم يعد من الممكن أن تعالج مشاكل الحاضر البيئية بمعزل عن بعضها، إذ أنها متصلة بشكل لا ينفصم بالمطالب الاجتماعية والضغوط الديموغرافية والفقر في البلدان النامية، وتتعارض مع الاستهلاك المفرط والمبذر في البلدان المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك فإن أي نهج لتدعيم نظم الإدارة البيئية الدولية يجب أن يحظى بالتزام عالمي موثوق به وبتبني جميع أصحاب المصلحة له، وبأساس حجي لا نزاع فيه، وبتمويل واف ووطيد ويمكن التنبؤ به.

10-
وتنزع غالبية الآراء المعرب عنها بشأن إصلاح نظم الإدارة البيئية الدولية إلى تأييد اتباع نهج تكميلي لتدعيم هيكل نظم الإدارة الراهنة وتهذيبه على أن تكون نقطة البداية في ذلك تدعيم سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وولايته لكي يقوم بدور السلطة البيئية العالمية بفعالية- على النحو المتوخى في إعلان نيروبي. كما يجب معالجة تكاثر الصكوك القانونية، والمقترحات الخاصة بالاتفاقيات الجامعة وتكاليف التشتت الجغرافي. وعلى الرغم من الشروع في خطوات واعدة بفضل قرار الجمعية العامة 53/242 ، علاوة على عدد من قرارات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه لا بد من المحافظة على قوة الدفع هذه.

11-
وقد اقترح نطاق عريض من الخيارات المتعلقة بهياكل نظم الإدارة البيئية الدولية الجديدة، وتم تعميم كميات كبيرة من الأدبيات بشأن هذا الموضوع. بيد أنه لا بد من أن يكون واضحا، عند النظر في هذه الخيارات، بأنه سيتعين على أية هياكل مؤسسية جديدة ألا تعالج مواطن القصور الراهنة في التنسيق في مجالات السياسات فحسب وإنما أن تعالج أيضا أوجه انشغال العالم النامي العصيبة بشأن جهود بناء القدرات، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، والمجموعة المتناسبة من الاستراتيجيات المالية التي تساعد تلك البلدان. ومن القضايا التي قد ترغب الحكومات في مناقشتها قضية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المجالات، والأهم من ذلك وضع ضمانات تفي بهذه الاحتياجات.

12-
ولذلك، فعلى الرغم من أنه قد يبدو أن ثمة حاجة إلى استراتيجية أو هيكل دوليين معززين لكفالة التنمية العالمية المستدامة، فإنه يبدو من الواضح أيضا أنه يتعين أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي بشأن التحرك مستقبلا على التزام بمسؤوليات إضافية من جانب البلدان المتقدمة.

13-
يعرض هذا التقرير المقدم إلى الاجتماع الأول للفريق الحكومي الدولي المعني بحسن الإدارة البيئية الدولية موجز لقضية حسن الإدارة البيئية الدولية على نحو ما طالب به مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في قراره 21/21. والغرض من هذا التقرير تقديم أساس مشترك لكي تشرع الوفود في مناقشة ذات مغزى. كما يمكن أن يستخدم كنقطة انطلاق لتوطيد توافق الآراء الدولي. ويمكن النظر إليه على أنه "وثيقة حية" يمكن أن تخضع للتحسين وإعادة التوجيه لكي تعكس توافق الآراء بالشكل الذي سيبرز به. ويغطي التقرير ما يلي:


(أ)
حالة حسن الإدارة البيئية الدولية؛


(ب)
استعراض مواطن قوة وضعف الترتيبات القائمة؛

(ج)
سبل تمويل حسن الإدارة البيئية الدولية؛

(د)
الحاجات والخيارات الخاصة بحسن الإدارة البيئية الدولية.

وستتاح معلومات أساسية أخرى بشأن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، علاوة على موجز لورقات مختارة، في الوثيقتين UNEP/IGM/1/INF/1 و INF/2،على التوالي.

أولاً-
نظرة عامة عن حالة حسن الإدارة البيئية الدولية

ألف-
السعي من أجل نظام متلاحم لحسن الإدارة البيئية الدولية

1-
مؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية
14-
اجتمع ممثلون من 113 دولة في ستوكهولم في حزيران/يونيه 1972 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية. وقد مثل مؤتمر ستوكهولم أول محاولة من جانب المجتمع الدولي لمعالجة العلاقات ما بين البيئة والتنمية على الصعيد العالمي. وقد نجح المؤتمر في وضع البيئة على جدول الأعمال العالمي، باعتماده لخطة عمل ستوكهولم، وهي أول خطة عمل عالمية بشأن البيئة، وقد وفرت أساسا لجدول أعمال معياري وإطارا للسياسات المشتركة لمعالجة الجيل الأول من الأعمال البيئية. وقد تم اعتماد إعلان مبادئ وفر أساسا لتطور القانون البيئي الدولي خلال السبعينيات والثمانينيات. وكان من النتائج الهامة للمؤتمر ما تم فيما بعد من إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وبدأ البحث عن مفهوم جديد للتنمية أكثر تنوعا يتعلق بحدود قاعدة الموارد الطبيعية وتقوم الاعتبارات البيئية فيه بدور مركزي بينما يسمح مع ذلك بفرص للأنشطة البشرية. وأوجد المؤتمر قوة دفع هامة في البلدان وفيما بين الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بالنسبة للاعتراف بالمشاكل البيئية البازغة والتصدي لها. وشرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ منتصف السبعينيات فصاعدا، كجزء من هذه الجهود الدولية، في إنشاء برامج بحار إقليمية تم في إطارها إنشاء اتفاقيات وخطط عمل بحار إقليمية كإطار للتعاون الإقليمي.

2-
ستوكهولم + 10
15-
وبعد مرور عقد على مؤتمر ستوكهولم، وعلى الرغم من تحقيق تقدم في البلدان المتقدمة فيما يتعلق بتحسين نوعية الهواء والماء، وتضييق الرقابة على المواد الكيميائية، وصون عناصر الطبيعة، فإن معظم البلدان النامية كانت تشهد تدميرا بيئيا بسرعة وحجم لم ير لهما مثيل من قبل. وقد عانى الكثير من البلدان الحديثة التصنيع من تدهور هائل في بيئتها؛ إذ أنها وجدت أن المشاكل البيئية المرتبطة بتصنيعها المفاجئ وما حدث لديها من انفجار حضري قد أضيفت إلى ما لديها بالفعل من الضغوط الثقيلة الناشئة عن تخلفها وفقرها. وفي الكثير من المناطق، بدأ التدمير البيئي في تقويض الآفاق المرتقبة للتنمية في المستقبل بل وربما ما يتعلق فيما يحتمل باستمرار وجود العالم. إن التأثير البشري المتسارع على " الأرض" أخذ يفوق بسرعة قدرة الاستراتيجيات القائمة إلى حد كبير على التفاعل والمعالجة وما يخصص لعلاجها من ميزانيات متواضعة بل وضئيلة في كثير من الأحيان. واحتفالا بالذكرى العاشرة لانعقاد مؤتمر ستوكهولم، عقد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة دورة ذات طابع استثنائي في نيروبي في أيار/مايو 1982. وقد أتاحت هذه الدورة فرصة فريدة للجمع ما بين جيل جديد من صناع القرارات البيئية من مختلف أنحاء العالم من أجل إعادة بث الحيوية من جديد في جدول أعمال البيئة وسياساتها ومؤسساتها المعيارية في ضوء الخبرة المكتسبة في السبعينيات وتحديات الحاضر البازغة. واعتمد مجلس الإدارة في نهاية الدورة ذات الطابع الاستثنائي قرارا يستشهد بإنجازات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة عمل ستوكهولم والتحديات التي واجهها المجتمع الدولي. وفي الدورة العاشرة لمجلس الإدارة التي عقدت بعد هذه الدورة ذات الطابع الاستثنائي، تم اعتماد برنامج مونتفيديو لتطوير القانون البيئي واستعراضه بشكل دوري، لكي ستخدم كتوجيه استراتيجي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل على تحفيز تنمية المعاهدات الدولية وغير ذلك من الاتفاقات في مجال البيئة.

3-
اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية

16-
وطلبت الجمعية العامة، في قراراها 38/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، من اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية أن تقترح استراتيجيات بيئية طويلة الأجل لإنجاز التنمية المستدامة بحلول عام 2000 وما بعده. وطلب إلى اللجنة أن تنظر في السبل والوسائل التي يستطيع المجتمع الدولي أن يعالج بها الشواغل المتعلقة بالبيئية والتنمية بشكل أكثر فعالية. وقدمت اللجنة في عام 1987، أي بعد ثلاث سنوات من العمل، مقترحات وتوصيات شاملتين للنهوض بالتنمية المستدامة، بما في ذلك مقترحات بشأن تغييرات مؤسسية وقانونية.وأوجزت اللجنة التحديات المؤسسية الرئيسية للتسعينيات فيما يلي: "تتطلب القدرة على اختيار مسارات للسياسات تكون قابلة للاستدامة أن يتم النظر في الأبعاد الإيكولوجية للسياسة في نفس الوقت الذي ينظر فيه في الأبعاد المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والصناعة، وغيرها- وفي نفس جدول الأعمال وفي نفس المؤسسات الوطنية والدولية."

4-
قمة الأرض لعام 1992

17-
وفي حزيران/يونيه 1992، أي بعد 20 سنة بالضبط من مؤتمر ستوكهولم، اجتمع قادة العالم في ريو دي جانيرو في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، قمة الأرض. ولقد كان المؤتمر نقطة تحول هامة في إعادة توجيه السياسات الوطنية والدولية صوب إدماج الأبعاد البيئية في الأهداف الاقتصادية والإنمائية. وأصبحت نتائج المؤتمر، ولا سيما جدول أعمال القرن 21 ومبادئ ريو، فعالة التأثير في النهوض بتنمية وتدعيم البنيان المؤسسي للحماية البيئية والتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي. ويوجز الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21 الترتيبات المؤسسية الدولية، والمهام المحددة التي يتعين أن يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وفيما بعد اعتمدت الجمعية العامة في القرار 47/191 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 ترتيبات مؤسسية دولية جديدة تشمل إنشاء اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة. وتسارع استحداث نظم دولية لعلاج القضايا البيئية العالمية المعقدة، مثل تغير المناخ، والتنوع الإحيائي، والتصحر. وبالإضافة إلى الحكومات، تزايد الاعتراف بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجماعات المجتمع الرئيسية الأخرى بوصفها ضرورية لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

5-
ريو + 5
18-
وفي عام 1997، اضطلعت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة باستعراض السنوات الخمسة لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، واعتمدت "برنامج من أجل مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21". واعترف البرنامج بالتقدم المحقق منذ مؤتمر قمة ريو وبالتحديات التي تواجه المجتمع العالمي في سعيه من أجل التنمية المستدامة، معترفا بضرب من الفعاليات الحكومية وغير الحكومية النشطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وأبرز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره السلطة البيئة العالمية الرئيسية. وكان من رأي رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في الدور الاستثنائية أنه قد تم إنجاز عدد من النتائج الإيجابية، غير أنهم أبدوا قلقا عميقا لأن الاتجاهات الكلية بشأن التنمية المستدامة كانت أسوأ مما كان عليه الحال في عام 1992. وقد أكدوا على أنه لا يزال لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 بطريقة شاملة أهمية حيوية، وأن ذلك يعتبر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

باء-
الحالة الراهنة لحسن الإدارة البيئية الدولية
19-
من الممكن إبراز شبكة متضافرة معقدة من نظم الإدارة البيئية الدولية بواسطة ملاحظة هياكل العمليات المتعددة الأطراف، والاتفاقات المتعددة الأطراف، والآليات الاستشارية التي تعالج الأمور البيئية والأمور المتصلة بالبيئة. ويستعرض هذا الفرع الهياكل والأدوات والترتيبات المؤسسية القائمة، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، والوسائل المتاحة للتنسيق والتشاور.
1-
العمليات المتعددة الأطراف
(أ)
منظومة الأمم المتحدة
‘1‘
الجمعية العامة
20-
وفقا للمادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، يجوز للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أي أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات ووظائف أي أجهزة ينص عليها الميثاق. ويجوز للجمعية العامة التي تتكون من جميع أعضاء الأمم المتحدة ( 189 عضوا في الوقت الراهن) أن توصي إلى أعضاء الأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل أو الأمور، إلا عندما يباشر مجلس الأمن الوظائف المناطة به في الميثاق بخصوص أي نزاع أو موقف ما. وتنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد النهوض بالتعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه، والنهوض بالتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والمساعدة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للكافة.

21-
ويقدم مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقارير إلى الجمعية العامة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتنظر الجمعية في قضايا مختارة بيئية ومتعلقة بالبيئة ، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية والعمليات الدولية المتصلة بذلك، وتتقدم بتوصيات بهذا الشأن. وقد تضمنت القضايا التي عالجتها الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين ما يلي: تقرير الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعزيز التكامل فيما بين الأدوات الدولية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، واتفاقية التنوع الإحيائي (البيولوجي)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في إفريقيا، والتعاون الدولي للحد من تأثير ظاهرة النينيون والمحيطات وقانون البحار، والفضاء الخارجي، والقارة القطبية الجنوبية، والمعايير البيئية لأوجه معينة من نزع السلاح.

‘2‘
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

22-
يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المكون من 54 عضوا من أعضاء الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة، أن يضع أو يباشر دراسات وتقارير بخصوص الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية الدولية والأمور المتصلة بها، ويجوز له أن يتقدم بتوصيات بشأن تلك الأمور إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم المتحدة وإلى الوكالات المتخصصة المعنية. ويؤدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يدخل في اختصاصه من وظائف تتصل بتنفيذ توصيات الجمعية العامة. ويجوز له أن ينسق أنشطة الوكالات المتخصصة من خلال التشاور مع تلك الوكالات وتقديم توصيات لها ومن خلال التقدم بتوصيات إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم المتحدة.

23-
ويؤكد برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للجمعية العامة، على أنه نظرا إلى تزايد عدد هيئات صنع القرارات المعنية بشتى أوجه التنمية المستدامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، فإن ثمة حاجة أكبر بكثير إلى تحسين التنسيق بين السياسات على الصعيد الحكومي الدولي، علاوة على الحاجة إلى بذل جهود متواصلة وأكثر تجانسا لتعزيز التعاون فيما بين أمانات هيئات صنع القرارات. وينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتوجيه من الجمعية العامة، أن يقوم بدور معزز في تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بها.

‘3‘
برنامج الأمم المتحدة للبيئة

24-
قامت الجمعية العامة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما ذكرنا آنفا، في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم في حزيران/يونيه 1972، وذلك بمقتضى قرارها 2997 ( د- 27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، وبمقتضى هذا القرار يتكون مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة من 58 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة، ويتولى القيام بالوظائف والمسؤوليات التالية:

(أ)
النهوض بالتعاون الدولي في ميدان البيئة والتوصية بالسياسات التي تتبع لهذا الغرض، بحسب الاقتضاء؛

(ب)
توفير إرشادات السياسات العامة من أجل توجيه وتنسيق البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة؛


(ج)
تلقي واستعراض التقارير الدورية للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن تنفيذ البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة؛

(د)
إبقاء حالة البيئة العالمية قيد الاستعراض من أجل كفالة أن تحظى المشاكل البيئية البازغة ذات الأهمية الدولية الواسعة بالاهتمام الملائم والوافي من الحكومات؛


(ﻫ)
النهوض بمساهمة المجتمعات العلمية الدولية الوثيقة الصلة وغيرها من المجتمعات المهنية في احتياز وتقييم وتبادل المعارف والمعلومات البيئية بحسب الاقتضاء، وفي الجوانب التقنية من صياغة وتنفيذ البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة؛


(و)
إبقاء تأثير السياسات والتدابير البيئة الوطنية والدولية على البلدان النامية، علاوة على مشاكل التكاليف الإضافية التي قد تتكبدها البلدان النامية في غضون تنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية، قيد الاستعراض المستمر، وكفالة توافق تلك البرامج والمشاريع مع الخطط والأولويات الإنمائية لتلك البلدان؛


(ز)
استعراض برنامج الاستفادة من موارد صندوق البيئة وإقرارها.

25-
وقررت الجمعية العامة أن يقدم مجلس الإدارة تقريرا إليها من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يحول إلى الجمعية العامة ما قد يراه ضروريا من تعليقات، ولا سيما ما يتعلق بمسائل التنسيق وبعلاقة السياسات والبرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة بالسياسات والأولويات الاقتصادية والاجتماعية الكلية.

26-
اعتمد مجلس الإدارة، في دورته التاسعة عشرة المعقودة في شباط/فبراير 1997، إعلان نيروبي بشأن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة واختصاصاته، مؤكدا على أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان، وينبغي له أن يظل كذلك، الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة في مجال البيئة. وقال المجلس أن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة يتمثل في كونه السلطة البيئية العالمية الرئيسية التي تضع جدول الأعمال البيئية، والتي تنهض بالتنفيذ المتلاحم للبعد البيئي من التنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة، والتي تعمل كمناصر موثوق به للبيئة العالمية. وتحقيقا لذلك، أعاد إعلان نيروبي التأكيد على الأهمية المستمرة لاختصاصات برنامج الأمم المتحدة للبيئة المستمدة من قرار الجمعية العامة 2997 (د- 27) والتي تمت بلورتها بدرجة أكبر بواسطة جدول أعمال القرن 21. وينبغي أن تتمثل العناصر الرئيسية للاختصاصات المركزة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنشط تتمثل فيما يلي:


(أ)
تحليل حالة البيئة العالمية وتقييم الاتجاهات البيئة العالمية والإقليمية، وتوفير مشورة السياسات، ومعلومات الإنذار المبكر بشأن الأخطار البيئية، وتحفيز وتعزيز التعاون والأعمال الدوليين، بالاستناد إلى أفضل القدرات العلمية والتقنية المتاحة؛


(ب)
مواصلة تطوير قانونه البيئي الدولي المستهدف للتنمية المستدامة، بما في ذلك تنمية صلات متلاحمة فيما بين الاتفاقيات البيئية الدولية القائمة؛


(ج)
الارتقاء بتنفيذ المعايير والسياسات الدولية المتفق عليها، ورصد وتعزيز الامتثال للمبادئ البيئية وللاتفاقات الدولية، وتحفيز الإجراءات التعاونية لمواجهة التحديات البيئية البازغة؛


(د)
تدعيم دوره في تنسيق الأنشطة البيئية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان البيئة، علاوة على دوره كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية، استنادا إلى ميزته المقارنة وخبرته العلمية والتقنية؛


(ﻫ)
النهوض بدرجة أكبر من الوعي وتسهيل التعاون الفعال فيما بين جميع قطاعات المجتمع والفعاليات المنخرطة في تنفيذ جدول أعمال البيئة الدولية، والعمل كصلة فعالة بين المجتمع العلمي وصناع القرارات على الصعيدين الوطني والدولي؛


(و)
توفير خدمات السياسات والمشورة للحكومات والمؤسسات الأخرى الوثيقة الصلة في المجالات الرئيسية المتعلقة ببناء المؤسسات.

27-
وصدق برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، على الإعلان ونص على أن ثمة حاجة على الصعيدين الوطني والدولي، من جملة أمور، إلى تقييم علمي أفضل للصلات الإيكولوجية القائمة بين الاتفاقيات؛ وتحديد هوية البرامج التي لها منافع مضاعفة؛ وتعزيز زيادة الوعي العام بشأن الاتفاقيات. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يضطلع بتلك المهام وفقا لقرارات مجلس الإدارة وبالتعاون الكامل مع مؤتمرات أطراف الاتفاقيات الوثيقة الصلة ومجالس إدارتها.

‘4‘
 لجنة التنمية المستدامة

28-
أقرت الجمعية العامة، في قرارها 47/191 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، التوصيات المتعلقة بالترتيبات المؤسسية الدولية لمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والوارد في الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء لجنة عالية المستوى بشأن التنمية المستدامة، وطلبت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينشئ اللجنة باعتبارها لجنة وظيفية تابعة للمجلس من أجل كفالة المتابعة الفعالة للمؤتمر، علاوة على تعزيز التعاون الدولي وترشيد قدرة صنع القرارات الحكومية الدولية من أجل تكامل القضايا البيئية والإنمائية وفحص التقدم المحقق في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

29-
تتكون لجنة التنمية المستدامة من 53 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وعملا بتوصية الجمعية العامة، فإن اللجنة تقوم بالوظائف التالية:


(أ)
رصد التقدم المحقق في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والأنشطة المتصلة بتكامل الأهداف البيئية والإنمائية في كافة أنحاء منظومة الأمم المتحدة من خلال تحليل وتقييم التقارير الواردة من كافة أجهزة ومنظمات وبرامج ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة الوثيقة الصلة التي تعالج شتى قضايا البيئة والتنمية، بما في ذلك ما يتعلق بالتمويل؛


(ب)
النظر في المعلومات المقدمة من الحكومات؛ 

(ج)
استعراض التقدم المحقق في تنفيذ الالتزامات الواردة في جدول أعمال القرن 21، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا؛


(د)
القيام بشكل منتظم باستعراض ورصد التقدم المحقق للوصول إلى هدف الأمم المتحدة بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة من أجل المساعدات الإنمائية الرسمية؛


(ﻫ)
القيام على أساس منتظم باستعراض ملاءمة التمويل والآليات؛


(و)
تلقي وتحليل المدخلات ذات الصلة من المنظمات غير الحكومية المختصة، بما في ذلك القطاعين العلمي والخاص، في سياق التنفيذ الإجمالي لجدول أعمال القرن 21؛


(ز)
تعزيز الحوار، في إطار الأمم المتحدة، مع المنظمات غير الحكومية والقطاع المستقل، علاوة على الكيانات الأخرى خارج منظومة الأمم المتحدة؛


(ح)
النظر، بحسب الاقتضاء، في المعلومات المتعلقة بالتقدم المحقق في تنفيذ الاتفاقيات البيئية، والتي يمكن أن تتيحها مؤتمرات الأطراف ذات الصلة؛


(ط)
تقديم التوصيات الملائمة إلى الجمعية العامة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، استنادا إلى النظر المتكامل في التقارير والقضايا المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال القرن 21؛


(ي)
النظر، في الوقت الملائم، في نتائج الاستعراض الذي يجريه الأمين العام على وجه الاستعجال لجميع توصيات مؤتمر ريو بشأن برامج بناء القدرات، وشبكات المعلومات، وفرق العمل، وغير ذلك من آليات تدعيم تكامل البيئة والتنمية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.

30-
تعقد اللجنة دورة سنوية لمناقشة الأمور المتعلقة بالتنمية المستدامة استنادا إلى برنامج عملها المتعدد السنوات.

‘5‘
اللجان الإقليمية

31-
استحدثت اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ونفذت برامج بيئية لأقاليم كل منها، وساعدت الحكومات في الأقاليم على النهوض بالأنشطة الوثيقة الصلة في ميدان البيئة. وقد كانت اللجنة الاقتصادية لأوروبا نشطة أيضا في تقديم المساعدة للدول الأعضاء فيها لوضع وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية في ميدان البيئة.

‘6‘
هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الأخرى

32-
في مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /الموئل، تعالج القضايا المتصلة بالبيئة الحضرية والمستوطنات البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

33-
استمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القيام ببرامجه في التنمية المستدامة وفي تنفيذ جدول أعمال القرن 21، لا سيما في مجالات النهوض ببناء القدرات.

34-
يواصل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فحص الصلات القائمة ما بين التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمال والتنمية المستدامة، ويواصل العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، لدعم الجهود المبذولة للنهوض بتكامل التجارة والبيئة والتنمية.

35-
استحدثت الوكالات المتخصصة ونفذت برامج متصلة بالبيئة وفقا لولاية كل منها. وتشمل الوكالات المتخصصة التي لديها ولاية في المجالات المتصلة بالبيئة، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الزراعة، والغابات، ومصائد الأسماك، وإدارة التربة، وحماية النباتات)، ومنظمة الصحة العالمية (الصحة والبيئة)، واليونسكو (التثقيف البيئي، والأنشطة العلمية مثل تلك المتعلقة بالمحيطات والطاقة الشمسية)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (الطقس والمناخ، بما في ذلك الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ)، ومنظمة العمل الدولية (بيئة العمل والسلامة المهنية)، والمنظمة البحرية الدولية (التلوث البحري، وإغراق النفايات الخطرة في البحر، والسلامة في النقل البحري للمواد الخطرة)، والمنظمة الدولية للطيران المدني (الجوانب البيئية من الطيران المدني). والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن الأمور المتعلقة بالمواد النووية، بما في ذلك قضايا السلامة النووية والنفايات المشعة. وقد كانت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية نشطة في النهوض بوضع اتفاقيات وبروتوكولات تتعلق بالبيئة في حدود اختصاصات كل منها.

36-
والبنك الدولي لديه دور هام يقوم به في حماية البيئة والتنمية المستدامة، لا سيما من خلال حجم الموارد الموجودة تحت تصرفه. وقد أولت منظمة التجارة العالمية، من خلال لجنة التجارة والبيئة التابعة لها، النظر في العلاقة بين هذين المجالين المواضيعيين. وتتعاون المنظمة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأونكتاد من أجل النظر في أوجه الصلة القائمة ما بين البيئة والتجارة والتنمية.

(ب)
المنظمات والترتيبات الحكومية الدولية الأخرى

37-
كانت الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية غير الداخلة في منظومة الأمم المتحدة نشطة في رسم، أو التأثير على، مسار الأعمال التي تقوم بها الحكومات والكيانات الأخرى في ميدان التنمية. وكثيرا ما تكون تلك الهيئات والمنظمات قائمة في إقليم أو إقليم فرعي ولديها هياكلها الخاصة لصنع القرارات بشأن الأمور البيئية علاوة على برامج بيئية للمنطقة. وفي حالة منظمات معينة، تم اعتماد لوائح ملزمة قانونيا وتطبيقها على البلدان الأعضاء (على سبيل المثال، الجماعة الأوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).

38-
وتجتمع مجموعات معينة من البلدان (مثلا، مجموعة البلدان الثمانية، والمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالتنمية، ومجلس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة، ووزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي) بشكل منتظم للنظر في سياسات بيئية عامة وتحديد مسار العمل العام بشأن الأمور البيئية.

39-
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسات مالية إقليمية، مثل بنوك التنمية الإقليمية، لديها أنشطة متصلة بالبيئة تؤثر على أنشطة الحكومات والكيانات الأخرى في الإقليم المعني.

40-
تم تشكيل منتديات وفرق حكومية دولية للقيام بتقييم علمي ( مثل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ) أو لتحديد أولويات السياسة بالنسبة لما يتخذ من أعمال (المنتدى الحكومي الدولي للسلامة الكيميائية).

(ج)
أوجه الصلة القائمة ما بين الترتيبات المؤسسية الوطنية والدولية

41-
ومنذ مؤتمر ستوكهولم في عام 1972، أنشأت معظم الحكومات وزارة أو هيئة حكومية جديدة مسؤولة عن الأمور البيئية، أو عهدت إلى هيئات قائمة بتولي القيام بتلك الوظائف. وكثيرا ما كان يتم معالجة قضايا قطاعية بواسطة أكثر من وزارتين أو هيئتين في الحكومة، وهو ما كان يتطلب وجود آلية وطنية لتنسيق سياساتها القطاعية. وقد عكس هيكل الترتيبات والعمليات المؤسسية الدولية تلك الهياكل الحكومية القائمة على الصعيد الوطني إلى حد كبير.

(د)
الشبكات
42-
لقد تم استحداث عدد وافر من الشبكات المعنية بالأمور البيئية فيما بين شتى الفعاليات، الحكومية وغير الحكومية منها على حد سواء، على الصعيدين الوطني والدولي. وعدد الشبكات العالمية المعنية بالأمور البيئية آخذ في التزايد مع تسارع تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة. وهذه الشبكات لها أهميتها فيما يتعلق، مثلا، لتبادل المعلومات العلمية أو التقنية أو القانونية أو معلومات عن السياسات، بما يساهم في صنع قرارات عليمة ويدعم نظم الإدارة البيئية على الصعيدين الوطني والدولي. ومن الأمثلة الجيدة لذلك الشبكة العالمية للمراكز المتعاونة في "مستشرف البيئة العالمية".

(ﻫ)
الجماعات الرئيسية

43-
وقد تم الإقرار بأن معالجة قضايا الحماية البيئية والتنمية المستدامة المعقدة تتطلب مشاركة جميع قطاعات المجتمع. وتشكل الجماعات الرئيسية الممثلة بواسطة منظمات المجتمع المدني ( مثل المنظمات غير الحكومية، والقطاع الجامعي والقطاع الخاص) جزءا ضروريا من الهيكل الاجتماعي الذي يدعم نظم الإدارة البيئية الوطنية والدولية ويجعل منها نظما فعالة.

2-
الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

44-
قام الاجتماع العاشر لتنسيق أمانات الاتفاقيات البيئية الذي عقد في نيروبي في الفترة من 11 إلى 12 شباط/فبراير 2001، بتحليل المعلومات التي يتعين أن تقدمها أمانات اتفاقيات البيئة والاتفاقات ذات الصلة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل إعداد هذا التقرير، و توصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وقد قدمت المعلومات في شكـل ردود على استقصاء من ممثلي أمانات 13 اتفاقا بيئيا عالميا متعدد الأطراف و3 اتفاقيات وخطط عمل إقليمية للبحار، هي: اتفاقية التنوع الإحيائي (البيولوجي)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلا للطيور المائية، واتفاقية صون أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، واتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها ، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية ستوكهولم المقبلة بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، واتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، واتفاقية كارتاخينا لحماية وتنمية البيئة البحرية لإقليم الكاريبي الأوسع، وبرنامج البيئة التعاوني لجنوب آسيا.

(أ)
تطور الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

45-
تفيد التقديرات بأن هناك أكثر من 500 معاهدة دولية وغير ذلك من الاتفاقات المتصلة بالبيئة، 323 منها ذات طابع إقليمي. ويرجع تاريخ 60 في المائة منها، أو 302 معاهدة واتفاق، إلى الفترة من عام 1972، السنة التي عقد فيها مؤتمر ستوكهولم، حتى الوقت الحاضر.

46-
وكان نطاق الكثير من الاتفاقات الباكرة مقصورا على مجالات مواضيعية معينة، مثل أنواع معينة من الأحياء البرية البحرية، ومواد كيميائية مختارة، وإجراءات الحجر الصحي للنباتات والحيوانات، من جملة أمور، وكان تركيزها إقليميا. وكانت المجموعة الأكبر من الاتفاقات السابقة على عام 1972، ورغما عن كونها غير مترابطة، وأنها تمثل 40 في المائة من مجموع تلك الاتفاقات، عبارة عن اتفاقات متصلة بالتنوع الإحيائي، مع معالجة نصفها للأحياء البرية البحرية واتصاف ثلاثة أرباعها بطابع إقليمي. والاتفاقات العالمية الأربعة التي لا تزال لها أهمية رئيسية بالنسبة للحكومات هي: الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان (1946)، والاتفاقية الدولية لحمايـة النباتـات (1951، ونقحت في 1979 و1997)، والاتفاقية الخاصة بصيد الأسماك وصون الموارد الحية في أعالي البحار (1958)، واتفاقية الأراضي الرطبة (1971). وكانت الاتفاقات التي تعالج تردي التربة، والطقس، والمواد الكيميائية، والنفايات الخطيرة مفتقدة أو نادرة في السنوات السابقة على عام 1972 بشكل ملفت للنظر، مع اتصافها كلها إلا القليل منها بطابع إقليمي.

47-
وشهدت الفترة من عام 1972 حتى وقتنا الحاضر زيادة متسارعة في الاتفاقات البيئة المتعددة الأطراف. ومن بين 302 اتفاقا تم التفاوض حولها، كان 197 منها، أو زهاء 70 في المائة منها، إقليميا في نطاقها بالمقارنة مع 60 في المائة بالنسبة للفترة الأبكر. وساهم في هذا الاتجاه بروز هيئات التكامل الإقليمي المعنية بالبيئة في أقاليم مثل أوروبا وأمريكا الوسطى. والاتفاقات الإقليمية تعتبر في الكثير من الحالات وثيقة الصلة بالاتفاقات العالمية. وكان مما له أكبر الأثر ظهور 17 اتفاقية وخطط عمل بحار إقليمية متعددة القطاعات إلى حيز الوجود تضم في إطارها 46 اتفاقية وبروتوكولا وتعديلا واتفاقات ذات صلة. وتتصل أكبر مجموعة من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف إلى حد بعيد بالبيئة البحرية، وتمثل أكثر من 40 في المائة من مجموع تلك الاتفاقات، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، واتفاقيات وبروتوكولات المنظمة البحرية الدولية الجديدة بشأن التلوث البحري، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (1995)، واتفاقات بحار إقليمية واتفاقيات وبروتوكولات إقليمية لصيد الأسماك. وتشكل الاتفاقيات المتصلة بالتنوع الإحيائي مجموعة هامة ثانية وإن تكن أصغر حجما، بما في ذلك معظم الاتفاقيات العالمية الرئيسية: اتفاقية حماية التراث العالمي (1972)، واتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (1973)، واتفاقية صون الحيوانات البرية المهاجرة (1979)، واتفاقية التنوع الإحيائي (1992). وكما حدث في الفترة الأسبق، لا تزال مجموعة المتصلة بالأنشطة النووية هامة بعد إضافة 9 اتفاقات وبروتوكولات عالمية والعديد من الاتفاقات الإقليمية.

48-
وعلى نقيض الفترة السابقة على عام 1972، برزت مجموعتان هامتان جديدتان من الاتفاقات: الاتفاقيات المتصلة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة التي تعتبر عالمية الطابع في المقام الأول، والاتفاقيات المتصلة بالطقس/الطاقة. والعديد من المجموعة الأولى عبارة عن اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تعالج مخاطر مهنية في مكان العمل. ومؤخرا جدا، شهدنا اعتماد اتفاقية روتردام (1998)، ومن المتوقع أن تعتمد اتفاقية جديدة بشأن الملوثات العضوية الثابتة في ستوكهولم في أيار/مايو 2001. وفي المقدمة من الاتفاقيات المتصلة بالطقس/الطاقة نجد اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985) وبروتوكول مونتريال (1987)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992).

49-
ومن منظور عالمي وإقليمي مؤتلف، نجد أن تكاثر الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الناجم عن ذلك للترتيبات البيئية المتعددة الأطراف قد ألقى بعبء متزايد على الأطراف للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الجمعية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية والاتفاقات الدولية المتصلة بها. وعلى سبيل المثال، فوفقا لما ذكرته وكالة البيئة الأوروبية، فإن البلدان الأعضاء في الجماعة الأوروبية أطرافا في ما يقرب من 65 اتفاقية واتفاقا بيئيا عالميا وإقليميا.

50-
وقد نجم معظم النمو في أهمية القانون البيئي الدولي في السنوات الأخيرة عن الزيادة في عدد الصكوك البيئة الدولية الملزمة وغير الملزمة. ورغم أن عدد الاتفاقات المتفاوض حولها منذ عام 1972 يعتبر إنجازا ملحوظا، فإن هذه الاتفاقات تفتقر إلى التلاحم فيما يتعلق بعدد من قضايا السياسات البيئية الجديدة الهامة، مثل المبدأ التحوطي وعدم التيقن العلمي، والإنصاف فيما بين الجيل الواحد وفيما بين الأجيال، واقتصاد دورة الحياة، والمسؤوليات المشتركة وإن تكن متميزة، والتنمية المستدامة.

(ب)
مركز الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

51-
وابتغاء تحديد مركز الاتفاقات ، فقد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات، الاتفاقيات البيئية الرئيسية والاتفاقات المتصلة بها ذات الأهمية العالمية، والاتفاقيات العالمية الوثيقة الصلة بالبيئة، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية ذات الأهمية العالمية، والترتيبات الأخرى المقيدة إلى حد كبير في نطاقها ومداها الجغرافي. ويجري التركيز هنا على الفئة الأولى.

52-
تتباين غايات وأولويات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بشكل جم، حتى داخل فئات الاتفاقات، غير أن ثمة خيوطا مشتركة تربط فيما ما بينها. فالتنمية المستدامة تمثل بؤرة بعض الاتفاقات، في حين يركز البعض الآخر على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وعلى البيئة. وتتمثل الأولويات الرئيسية المشتركة بين الجميع في تدعيم قدرات الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، وتعزيز عضوية الحكومات، وتثقيف الجماهير وتوعيتها، والأساس العلمي المدعوم لعملية صناعة القرارات، والشراكات الدولية المدعومة. وأهم قضية مشتركة بين الجميع هي تقييم التلوث وإدارته.

53-
ويشمل نطاق الاتفاقيات المتصلة بالتنوع الإحيائي حماية فرادى الأنواع، والنظم الإيكولوجية، والموئل، والمناطق والحياة البرية المحميتين، مع تعزيز بعضها للاستخدام المستدام أو حمايته. وتركز الاتفاقيات المتصلة بالطقس على القضاء على انبعاثات المواد التي تؤثر على الطقس أو تثبيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ضوابط الإنتاج والاستهلاك. وتتمثل غاية اتفاقية التربة الرئيسية الوحيدة في مكافحة التصحر وآثار الجفاف من أجل التوصل إلى التنمية المستدامة في المناطق المتضررة. وتهدف الاتفاقيات المتصلة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة إلى حماية صحة البشر والبيئة عن طريق القضاء التدريجي على استخدام مواد كيميائية معينة أو حظرها أو تقييد استخدامها، والحد من إنتاجها أو القضاء عليه، وإلى نقل النفايات والتخلص منها بشكل سليم بيئيا عبر الحدود. وتركز اتفاقيات البحار الإقليمية والاتفاقات ذات الصلة على حماية الموارد البحرية والساحلية واستخدامها بشكل مستدام.

54-
تعتبر معظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تعتبر صكوكا ملزمة قانونيا. ويعتبر بعضها اتفاقيات إطارية يمكن أن تستحدث بروتوكولات، والبعض الآخر قائم بذاته ويعمل من خلال الملاحق أو التذييلات. والبروتوكولات والملاحق والتذييلات يمكن تنقيحها أو مواءمتها بواسطة قرارات من الأطراف، أو يمكن تعديلها رسميا بواسطة إجراءات التصديق. والاتفاقات غير الملزمة قانونيا كلها من الاتفاقات المتصلة بالمحيطات أو البحار، وتعمل من خلال خطط عمل تعتمد أو تقر فيما بين الحكومات. وتعمل إحدى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف كاتفاقية جامعة يجري تعهدها بالعناية وتنفيذها من خلال معاهدات إقليمية مستقلة.

55-
وتتميز اتفاقيات البحار الإقليمية بكونها متصلة عن كثب، وفي بعض الحالات بشكل منهجي، باتفاقيات واتفاقات عالمية عن طريق بروتوكولات وتعديلات وملاحق، يثبت أنها أدوات إقليمية مفيدة في دعم تنفيذها. كما أن الاتفاقات غير الملزمة تنخرط في أنشطة مماثلة لاتفاقيات البحار الإقليمية، مع وجود أدوات وصل عالمية موازية.

56-
وتضم الاتفاقات التي اعتمدت بعد عام 1972 العناصر المؤسسية التالية بشكل عام: أمانة، وهيئة مكتب، وهيئات استشارية، وآلية للمقاصة، وآلية مالية. ومؤتمرات الأطراف واجتماعات الأطراف هي الهيئات العليا لصنع القرارات بشأن تنفيذ وتطوير كل اتفاق ، بما في ذلك برنامج العمل، والميزانية، واعتماد البروتوكولات والملاحق. وبدلا من عقد مؤتمر للأطراف، تجتمع واحدة من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف خلال المؤتمر العام لليونسكو. والاتفاقات غير الملزمة ليس لها مثل هذه الهيئات. وتتخذ القرارات المتعلقة بعملها وميزانيتها بواسطة الهيئات الحكومية الدولية التي تتقدم إليها بتقاريرها، أو بواسطة مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حالة الاتفاقات التي يتولى البرنامج القيام بأمانتها.

57-
وقد أنشأت بعض الاتفاقات لجانا دائمة أو تعقد اجتماعات ما بين الدورات لاستعراض التنفيذ وتقديم المشورة لأماناتها بهذا الشأن. والهيئات الفرعية، التي تعتبر ذات طابع استشاري بصفة عامة، وتقوم بتقديم تقارير إلى مؤتمرات/اجتماعات الأطراف بشأن الأمور العلمية أو التقنية أو المالية أو عن التقدم المحقق في التنفيذ، قد تكون هيئات داخلية أو خارجية، وقد تكون هيئات دائمة أو مخصصة ذات ولاية محدودة. وقد تتولى الأمانات تشغيل آليات المقاصة لتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والقانونية والبيئية. وقد أنشأت اتفاقيات قليلة مراكز إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا، أو للمساعدة في التنفيذ.

58-
وتقوم الكثير من الاتفاقات بوضع خطط عمل استراتيجية أو خطط للنشاط أو التشغيل لها نطاق زمني يغطي سنة واحدة أو سنوات متعددة. وتعمل اتفاقيات البحار الإقليمية كإطار قانوني للأنشطة، غير أن معظمها ليس لديه استراتيجية شاملة للتنفيذ أو تمويل واف. ومن الناحية العملية، لا تملك كل الاتفاقات الأجدد عهدا أي خطط للعمل أو النشاط.

59-
ويتباين نطاق عمل الأمانات واختصاصاتها. فبعضها يتولى الإعداد للاجتماعات والتخديم عليها، ويوفر دعما إداريا وتقنيا وعلميا لمؤتمرات الأطراف والهيئات الفرعية. وتنخرط أمانات أخرى بالإضافة إلى ذلك في تنفيذ البرامج والمشاريع على الصعيدين الإقليمي والقطري. وتتولى إحدى الأمانات القيام بالعمل العلمي بنفسها. واتفاقات البحار الإقليمية هي أكثر الاتفاقات انغماسا في التنفيذ، وبعضها ينشئ مراكز عمل إقليمية لتنفيذ عناصر معينة من خطط عملها. ويتولى التخديم على معظم الاتفاقيات الإطارية ذات البروتوكولات أمانات مشتركة تشرف على التنفيذ. واحتضنت إحدى الاتفاقات أربعة اتفاقات إقليمية لكل منها أمانتها. وإحدى الوظائف الهامة للأمانات رصد وتقييم تنفيذ الاتفاقات ، بما في ذلك تصميم أنساق الإبلاغ، وتقييم التقارير المقدمة إلى مؤتمرات واجتماعات الأطراف. وتذهب بعض الأمانات إلى ما هو أبعد من ذلك، فتعمل بشكل تعاوني مع منظمات دولية ( داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها)، ووكالات مانحة ثنائية، ووكالات منفذة، ومنظمات غير حكومية، ابتغاء لدعم التنفيذ.

60-
وقد شهدت السنتان الأخيرتان ارتفاعا ملحوظا في توقيع مذكرات التفاهم فيما بين الاتفاقيات، بما يشير إلى فترة من الإرادة السياسية المتزايدة بشأن قيام تعاون أوثق في تنفيذ برامج العمل. وقد حدث ذلك بالأساس فيما بين مجموعتي التنوع الإحيائي والبحار الإقليمية. وقد تتعلق مذكرات التفاهم بخطط عمل مشتركة، أو بالإنفاذ، أو باستحداث آليات للمقاصة.

61-
يشارك نطاق عريض من المجتمع المدني في مداولات الكثير من الاتفاقات، سواء كمراقبين أو مستشارين، وفي اجتماعات عامة أو بناء على دعوة. وقد تدعم بعض الاتفاقات مشاركة المنظمات غير الحكومية من الناحية المالية. وتقيم بعض الأمانات علاقات عمل وثيقة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة، وتشجعها على المساهمة. وبالنسبة لأمانات أخرى، ولا سيما أمانات الاتفاقيات الأجدد عهدا التي لم يتح للأطراف فيها أن تضع إجراءات بشأن إشراك المجتمع المدني، قد تكون الصلات محدودة جدا. وتعترف الاتفاقات بأن مشاركة المجتمع المدني مسألة جوهرية، وأن هذه المشاركة قد تتضمن تصميم ورصد التنفيذ، وتحديد النهج أو المواد البديلة، والضغط على الحكومات، ورصد الامتثال وتنبيه السلطات إلى الانتهاكات.

ثانياً-
مواطن القوة والضعف في الترتيبات القائمة

62-
يعتبر التعقيد والتجزؤ المتزايدان في نظم الإدارة البيئية الدولية إلى حد ما من عواقب النمو في أعداد الفعاليات، الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، في الميدان البيئي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاثر هيئات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى التي تشمل عناصر من جدول الأعمال البيئي يضيف إلى هذا التعقيد. ويستعرض هذا الفصل بعض مواطن القوة والضعف في البنيان المؤسسي القائم.

ألف-
مواطن القوة
63-
تزايد ما تحظى به البيئة من أهمية في الشواغل العامة على الصعد المحلية والوطنية والدولية في خلال العقود الثلاثة التي انقضت منذ انعقاد مؤتمر ستوكهولم. وقد أنشئت هيئات ومنظمات حكومية، وغير ذلك من الترتيبات المؤسسية، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، من أجل علاج القضايا البيئية القطاعية أو فئات من هذه القضايا. وقد نمت العمليات المتعددة الأطراف الموضوعة للنظر في المواضيع البيئية والمتصلة بالبيئة نموا بالغا. واستحدثت شبكات بين شتى الكيانات والمجموعات الرئيسية، وهي آخذة في النمو. وقد تسارعت تلك الاتجاهات في التنمية المؤسسية منذ قمة ريو في عام 1992.

64-
وعلى الصعيد الوطني في كثير من البلدان، النامية والمتقدمة على حد سواء، تم وضع تشريعات بيئية وطنية وترتيبات مؤسسية وثيقة الصلة لتوفير أساس سليم للتصدي للتهديدات البيئية الرئيسية، وكثيرا ما يكون ذلك على أساس قطاعي وتتحكم فيه شتى السلطات المسؤولة عن قضايا محددة.

65-
وفي داخل منظومة الأمم المتحدة، واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تزويد صناع القرارات بتقييم بيئي انتقادي وبالمعلومات، وعمل كمنتدى لصنع القرارات بشأن القضايا البيئية. وجاء تأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنتدى البيئة الوزاري العالمي كمنتدى رئيسي للسياسات البيئية الدولي استجابة لمطالب المحافل البيئية المتكاثرة وللحاجة إلى كفالة تلاحم السياسات. وقد قامت منتديات للتشاور والتفاوض تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل وضع اتفاقات بيئية عالمية وإقليمية لتحفيز الأعمال الرامية إلى دعم أنشطة الحكومات وتنسيق أنشطة المنظمات الوثيقة الصلة. وعمل البرنامج على دعم الأعمال البيئية التي تجري على شتى المستويات مع شركاء وطنيين ودوليين، من الحكوميين وغير الحكوميين على حد سواء. 

66-
وقد تم وضع الكثير من الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وغير ذلك من الاتفاقات لعلاج قضايا بيئية قطاعية، مما يوفر إطارا متفقا عليه دوليا لحسن الإدارة البيئية لتلك القضايا. وعمل برنامج مونتفيديو لتطوير القانون البيئي واستعراضه دوريا الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تزويد المجتمع الدولي بقوة دفع هامة لهذا الغرض طوال العقدين الماضيين، مما ساهم في وضع اتفاقيات وبروتوكولات وخطط عمل بحار إقليمية في مختلف أنحاء العالم، علاوة على المعاهدات العالمية التي تحكم حماية طبقة الأوزون، ومراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والتنوع الإحيائي، وتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة التي يجري الاتجار بها، والملوثات العضوية الثابتة. وبالإضافة إلى الصكوك الملزمة قانونيا، تم وضع العديد من الصكوك الدولية غير الملزمة لتوفير قواعد ومبادئ وإجراءات وإرشادات ومدونات سلوك لعلاج القضايا البيئية.

67-
وتتمثل إحدى الآليات الهامة التي يمكن تعزيز التعاون الدولي بها في التفاوض والاتفاق حول القوانين الدولية الهادفة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المتشاطرة.

68-
ومن الواضح أن شتى الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالبيئة تمثل أحد أبرز إنجازات المجتمع العالمي في المجال البيئي حتى حينه. فبعد ريو، كان أقل ما يقال عن وضع قانون دولي متميز للبيئة أنه أمر لافت للأنظار. وعدد تلك الاتفاقات آخذ في التزايد في حين أن متوسط الوقت الذي يقضى في التفاوض حول كل معاهدة آخذ في التناقص باطراد. وفي نفس الوقت، يأخذ نطاق المشاكل التي يتعين علاجها في الاتساع- من الإقليمي إلى نطاق نصف الكرة الأرضية إلى العالمي- في حين أن العدد الإجمالي للدول ذات السيادة التي يتعين أن تجلس للتفاوض حول تلك الصفقات تضخم بشكل تدريجي. كما ثارت في السنوات الأخيرة شواغل ومبادئ جديدة- التحوط، والإنصاف ما بين أفراد الجيل الواحد وما بين الأجيال، وعدم التيقن العلمي، والتنمية المستدامة والتي لا تطبق في الوقت الحالي بشكل متلاحم ومتجانس في التطورات اللاحقة للنظم ذات الصلة. 

69-
وتشمل الآراء المطروحة بشأن الترتيبات القائمة ، استنادا إلى الإجابات المقدمة على الاستقصاء الذي وضعته الأمانات، ما يلي:


(أ)
يوفر التعنقد فرصا للتضافر، ولا سيما داخل كل عنقود حيث يجمع ما بين الاتفاقات الكثير من الأشياء المشتركة المتعلقة بالقضايا التي يتعين معالجتها.


(ب)
كما أن القضايا ذات الأهمية المشتركة تجمع ما بين العناقيد، مثلا التجارة وبناء القدرات وتطوير التشريعات الوطنية التي تدعم تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات على الصعيد القطري.


(ج)
توجد فرص للتعاون الأوثق فيما بين الهيئات العلمية للاتفاقات.


(د)
تحدث زيادة في الترتيبات التي تمكن الاتفاقيات من العمل معا بطريقة أكثر تكاملا، مما يفضي إلى وضع برامج عمل مشتركة في مجالات ذات أهمية مشتركة.

باء-
مواطن الضعف
70-
لاحظ إعلان مالمو الوزاري الذي اعتمده المنتدى البيئي الوزاري العالمي الأول في أيار/مايو 2000 بقلق عميق وجود معدل متزايد لتدهور البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية، وتفاوت مفزع بين الالتزامات والأعمال، ومستوى غير واف من إدماج الاعتبارات البيئية في صلب عملية صنع القرارات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديات تواجه تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

71-
وحتى حينه، قام عدد من الحكومات، علاوة على هيئات وخبراء آخرين، باستعراض حالة حسن الإدارة البيئية الدولية ( أنظر قائمة المراجع المعروضة في نهاية هذه الوثيقة). وقد حددوا مشاكل معينة ومواطن ضعف مؤسسية في نظم الإدارة البيئية الدولية الراهنة، والتي ترد في الموجز التالي.

72-
ثمة شعور متزايد بأن النهج الراهنة إزاء الإدارة البيئية العالمية والاستدامة غير ملائمة. وحتى حينه، تركز العمل الدولي في المقام الأول على انتقال التلوث عبر الحدود والقضايا القطاعية. وثمة حاجة إلى الانتقال صوب إطار متلاحم ومتكامل للإدارة يعالج فرادى التحديات في سياق النظام الإيكولوجي العالمي. وتوضح المعارف العلمية الجديدة ما يوجد من ترابط وثيق فيما بين القضايا البيئية، مما يثير التشكك في جدوى نهج حل المشاكل التقليدي "قضية بعد قضية". كما أن العولمة المتزايدة، الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، تعقد الأمور. وينتمي الهيكل الراهن للمؤسسات البيئية الدولية إلى عصر مختلف. ومع دخولنا إلى قرن جديد، لا بد من أن يعكس نهجنا إزاء إدارة البيئة العالمية ما تعلمناه على مدار العقود الماضية، وما إن كان ثمة حاجة إلى ترتيبات ونج أقوى لمعالجة القضايا البيئية العالمية.

73-
ونظرا إلى جدول الأعمال البيئي المتوسع والنهج المجزأ المتبع إزاء العمل الدولي، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن ينظر فيما إن كانت الآلية المؤسسية الدولية القائمة تستطيع أن تواجه تحديات القرن 21 أم لا. فلا تزال الآلية القائمة مجزأة، وكثيرا ما تكون ذات ولاية مبهمة، وموارد غير وافية ودعم سياسي هامشي. والافتراض المنطقي الأساسي الذي يقوم عليه اختطاط مسار جديد من أجل الدعم المؤسسي يتمثل في أن المؤسسات القائمة لا تعالج الحاجات الراهنة والمستقبلة بشكل واف، ولا تقدر على ذلك. 

74-
وقد أسفر استحداث عدد كبير من الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن البيئة عن وجود مجموعة متباينة جدا من القواعد. والهياكل المؤسسية التي تحكم الاتفاقات البيئية الدولية مجزأة. وكثيرا ما يتم إدارة الاتفاقات بشكل مستقل، في حين أنه قد تم القيام بخطوات لتحسين تنسيقها وتلاحمها.

75-
والعدد المتنامي من المؤسسات والقضايا والاتفاقات البيئية يجهد النظم الراهنة، ويجهد قدرتنا على إدارتها. والزيادة المستمرة في عدد الهيئات الدولية ذات الاختصاصات البيئية تحمل في طياتها خطر تضاؤل مشاركة الدول الناجم عن قدرتها المحدودة على مواجهة الزيادة في عبء العمل، ويجعل من الضروري العمل على إيجاد تآزر بين كافة هذه الهيئات، أو تدعيمه. إن الدعم الضعيف والتوجيه المتناثر خلف المؤسسات أقل فعالية مما كان يمكن أن تكون عليه، في حين لا يزال الطلب على مواردها في نمو. وقد ألقي تكاثر الطلب الدولي بعبء ثقيل بوجه خاص على كاهل البلدان النامية التي كثيرا ما لا تكون مهيأة للمشاركة بشكل مجد في وضع وتنفيذ السياسات البيئية الدولية.

76-
والهياكل التي تحكم الكيفية التي يحدث بها الإنتاج والتجارة والاستثمار كثيرا ما تولي اهتماما غير واف لمهمة حماية البيئة وصحة البشر. وينبغي لهياكل نظم الإدارة الاقتصادية الراهنة أن تضع القواعد التي تعزز بنشاط تلك الضمانات البيئية والاجتماعية القائمة وتدعم من قدرة الحكومات الوطنية على الاستجابة بشكل ملائم للشواغل البيئية الجديدة.

77-
وثمة ممانعة من جانب بعض الاتفاقات في التعاون مع الآخرين. ولا يزال الكثير من الاتفاقيات منكفئة على ذاتها وتمانع في تشاطر جزءا مما تعتبره " حقها السيادي" أو التخلي عنه. ويولى اهتمام غير واف إلى تجانس طرق الإبلاغ الوطنية فيما بين الاتفاقات، رغم أن هناك مبادرة يجري القيام بها فيما بين الاتفاقات البيئية تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتبسيط طرق الإبلاغ الوطنية تركز على الاتفاقيات المتصلة بالتنوع الإحيائي العالمي. ويتعين الاهتمام بتجانس طرق الإبلاغ بموجب الاتفاقات المتصلة بالتجارة في المجالات ذات الأهمية المشتركة، مثل العمل المتصل بسلطات الجمارك والموانئ. وثمة تنفيذ وتنسيق وامتثال وإنفاذ غير واف على الصعيد الوطني، والمؤشرات البيئية ومؤشرات الأداء اللازمة لقياس فعالية اتفاق ما مفتقدة. ومن الواضح أن تمويل بعض الاتفاقات غير كاف للتصدي للمطالب المتصاعدة.

78-
والعجز عن عدم الإغفال عن الصلات ما بين " ظواهر متميزة" مثل تغير المناخ واستنفاد الأوزون وخسارة التنوع الإحيائي، يمكن أن يتسبب، في أفضل الأحوال، في تبديد الجهود والأموال، وفي أسوئها، في مفاقمة المشكلة التي كان يقصد حلها في المقام الأول. وثمة حاجة إلى تنسيق معزز بين مختلف المنظمات والهياكل البيئية المختلفة والاتفاقات البيئة المتعددة الأطراف.

79-
وآليات تسوية المنازعات الدولية ضعيفة. وكثيرا ما يستشهد بالتضارب المحتمل بين اللوائح البيئية ونظم التجارة كأحد دواعي الانشغال.

80-
وفي غضون التنافس على الموارد والالتزامات السياسية الشحيحة، كثيرا ما تتمزق المؤسسات القائمة ما بين الأولويات المتنافسة المدفوعة بالمطالب المتداخلة وغير المركزة. وثمة نقص في الموارد المالية اللازمة للتعاون البيئي الدولي. ولا يزال الإحساس بخيبة الأمل الذي يراود الكثير من البلدان النامية بخصوص تنفيذ البلدان الصناعية لالتزامات جدول أعمال القرن 21 يمثل عقبة في تحقيق مزيد من التقدم. والافتقار إلى الموارد المالية والتقنية التي تمكن البلدان النامية من إعداد الاتفاقات الدولية والمشاركة فيها وتنفيذها يمثل مدعاة لقلق جسيم.

81-
ولا بد من أن يكون لدى هياكل نظم الإدارة الدولية، والقواعد التي تتدفق عنها، القدرة على رسم السياسات الوطنية. وفي حين أن سياسة التجارة الدولية تعتبر فعالة للغاية في هذا الصدد، فإن تأثير الاتفاقات البيئية الدولية كثيرا ما يكون أقل جلاء.

82-
ولا يمكن لنظم الإدارة البيئية الدولية أن تكون فعالة إلا إذا أدمجت في هياكل نظم الإدارة المحلية والوطنية والإقليمية التي تضم في نطاقها الحكومات علاوة على المجتمع المدني وقطاع الأعمال. وإذا ما أريد لصنع القواعد الدولية أن يغير من السياسات المحلية والوطنية، فحينئذ يكون من حق وواجب مواطني البلدان المتأثرة بذلك أن يشاركوا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، في عملية صنع القرارات الدولية تلك. وفي حين كان ينظر طوال معظم القرن العشرين إلى نظم الحكم إلى حد كبير على أنها وظيفة الحكومات، فإن هناك إدراك متزايد بأن حسن الإدارة يقتضي مشاركة جميع قطاعات المجتمع.

83-
وإذا ما أريد للاتفاقات البيئة الدولية أن تكون فعالة في وجه التحرير الاقتصادي المتواصل، فمن المهم أن يكون لديها هي الأخرى آليات تشجع على الامتثال على الصعيد الوطني، وألا تعطى الحتميات الاقتصادية أولوية تلقائية على الحاجات البيئة والاجتماعية الملحة.

84-
ويتعين أن تقوم الحلول على تفهم حقيقة أن المجتمع البشري والبيئة مترابطان، وأنه لا يمكن للمجتمع أن يعمل بدون وجود بيئة مثمرة وسليمة. ويعني ذلك أنه يتعين على الاتفاقات البيئية أن تأخذ في اعتبارها بشكل أكبر الحاجات الإنمائية للفقراء، وأنه يتعين أيضاع على آليات صنع القرارات الاقتصادية أن تعمل بتفهم أتم لأوجه الصلات القائمة بين الاقتصاد والبيئة. واتباع نهج مترابط وكلي إزاء نظم الإدارة البيئية يضع البيئة وحاجات الناس في المقام الأول يعتبر ضروريا لمواجهة التحديات التي يخلقها القرن الجديد.

85-
ويتعين على هيكل نظم الإدارة البيئية الدولية الفعال أن يعاون ويدعم ويشجع عملية صناعة السياسات والقرارات، مما يسفر عن استجابة فعالة لحاجات الإدارة البيئية التي تحتاج إلى مثل هذه الاستجابة على الصعيد العالمي.

86- 
وعلى الرغم من أوجه النجاح التي حققها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرا، فلا تزال ثمة حاجة إلى تدعيم الهيكل المؤسسي البيئي الدولي القائم فيما يتعلق بالتقييم وتحديد المشاكل. وثمة حاجة إلى تعزيز القدرة القائمة في هذا المجال ، ولا سيما من خلال زيادة القدرة العلمية والتمويل الإضافي. وهناك، من جملة أمور أخرى، حاجة إلى تدعيم القدرة على معالجة الصلات البينية في سياق تشغيلي. وليس واضحا بعد أين وكيف يمكن أن تتبع وظائف التقييم المتكاملة في الهياكل القائمة بتحديد وتقييم لخيارات الاستجابة، وأن يتبع تقييم تكاليفها وفوائدها واختيار خيارات الاستجابة الملائمة بالعمل اللازم.

87-
وعلى الرغم من بعض النجاح، فإن وزارات ووكالات البيئة القومية لا تملك النفوذ السياسي أو الموارد اللازمين لتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة في كافة مجالات النشاط الحكومي؛ وتتكرر نفس المشكلة فيما بين المؤسسات الدولية. ويمكن علاج بعض الأوجه من خلال تنسيق أفضل على الصعيد الوطني، بما يفضي إلى انغماس حكومي أكثر تماسكا في عمليات صنع السياسات والقرارات الدولية. إن تكامل السياسات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية له سجل فقير، ولا بد من علاجه باعتباره شرطا أساسيا لنظم الإدارة البيئية الفعالة.

ثالثاً-
التمويل اللازم للبيئة العالمية

ألف-
مصادر التمويل
88-
توجد اليوم مصادر تمويل عديدة من أجل البيئة. وتشمل هذه المصادر المساعدات الإنمائية الرسمية، والتدفقات المالية المتعددة الأطراف والمتصلة بالمنظمات المتعددة الأطراف، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، والآليات التمويلية المتعددة الأطراف (ويشمل بعضها مساعدات إنمائية رسمية)؛ وتخفيف عبء الدين؛ وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، ومصادر التمويل غير التقليدية؛ والتمويل من خلال قطاع المنظمات غير الحكومية، والتدفقات المحلية لرؤوس الأموال.

89-
أكدت البلدان المتقدمة من جديد في الفصل 33 من جدول أعمال القرن 21 بشأن المصادر والآليات المالية على التزاماتها بالوصول إلى هدف الأمم المتحدة المتفق عليه بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية. ولم تف معظم البلدان بعد بهذا الهدف. ففي عام 1998، لم يصل إلى هذا الهدف سوى هولندا والبلدان النوردية فقط. وتوضح البيانات أن متوسط الجهد المرجح الفعلي للبلدان الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يبلغ 0.24 في المائة. وارتفعت تدفقات المعونة في عام 1998، وتراجعت التدفقات الرسمية في عام 1999 عن مستواها العالي في السنة السابقة. وفي أعقاب الاتجاه النزولي للتمويل التساهلي الرسمي في خمس سنوات، شهد عام 1998 ارتفاعا في تدفقات المعونة بمقدار 3.2 مليار دولار أو 8.9 في المائة بالقيمة الرسمية لتصل إلى 52.5 مليار دولار. وأبلغ 14 من 21 بلدا أعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية عن ارتفاع في تدفقات المعونة. بيد أن المساهمة الفعلية المرصودة للأغراض البيئية مباشرة لا تتضح للعيان بسهولة.

90-
وتوضح البيانات المأخوذة من البنك الدولي أن التدفقات الصافية من المؤسسات المتعددة الأطراف (بما فيها صندوق النقد الدولي) كانت عند أدنى مستوياتها في التسعينيات. وفي حين انخفضت التدفقات الصافية من صندوق النقد الدولي إلى – 12.6 مليار دولار، فإن التدفقات المتعددة الأطراف التي لا يدخل الصندوق فيها كانت أكثر انخفاضا أيضا وإن تكن رغما عن ذلك أعلى من مستوياتها السابقة على الأزمة. وكان الانخفاض بأكمله تقريبا في التدفقات غير التساهلية ( الإقراض بسعر السوق) بينما ظلت الائتمانات التساهلية المتعددة الأطراف عند متوسط ثابت يبلغ 7 مليار دولار (صافي).

91-
وفي هذا السياق، تعد نوعية التدفقات المتعددة الأطراف هامة في سياق كفالة إدماج اعتبارات الاستدامة في البرامج التي تقابل هذه التدفقات المتعددة الأطراف. وقد بدأت بعض الجهود تبذل للعمل على إدماج الاعتبارات البيئية في السياسات والبرامج. فمجلس صندوق البيئة العالمية، على سبيل المثال، طلب إلى البنك الدولي أن يدمج الاعتبارات البيئية في برنامجه، ويجري في الوقت الحالي وضع استراتيجية لهذا الغرض. وتبلغ حافظة البنك البيئية في الوقت الراهن، والتي تضم مشاريع ذات أهداف بيئية في المقام الأول، حوالي 15 مليار دولار في صورة قروض، كان يوجد منها في نهاية السنة المالية 2000 حافظة نشطة تبلغ 5.16 مليار دولار من المشاريع الإنمائية. والمؤسسة الدولية للتنمية هي نافذة مجموعة البنك الدولي للإقراض التساهلي. وقد منحت المؤسسة رأس مال يبلغ 20 مليار دولار في أعقاب عملية تجديد الموارد الثانية عشرة، غير أن أنشطتها البيئية كانت محدودة وعجزت عن الوصول إلى المستوى المتوخى عند اعتماد جدول أعمال القرن 21، لا سيما أن أولويات الحكومات قد ركزت على الاقتراض من أجل النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر.

92-
وفي لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يتواصل العمل في وضع معايير لمساعدة البلدان في تضمين اعتبارات الاستدامة في السياسات والبرامج الإنمائية. وينطوي ذلك على كفالة أن تؤخذ مبادئ الاستدامة في الاعتبار في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وإطار التنمية الشاملة التابع للبنك الدولي. والهدف النهائي من ذلك هو الوصول إلى تقارب أكبر بين الأطر القائمة على الصعيد القطري.

93-
إن الرسالة الرئيسية لبنوك التنمية الإقليمية هي الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة دعما للأنشطة الإنمائية، ولذلك تكون حافظتها البيئية محدودة. بيد أنه ينبغي النظر إلى القرار الذي اتخذه مجلس مرفق البيئة العالمية في أيار/مايو 1999 باعتبار بنوك التنمية الإقليمية الأربعة ( بنك التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومصرف التنمية في البلدان الأمريكية) وكالات منفذة خاصة لصندوق البيئة العالمية، على أنه أداة لتعزيز وعيها وأنشطتها البيئية.

94- 
ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل منظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لديها عناصر في برامجها مكرسة للأنشطة البيئية. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو الهيئة التابعة للأمم المتحدة القائمة ببناء القدرات، لديه برنامج بارز للتنمية المستدامة يضم شبكات لجدول أعمال القرن 21، وأنشطة للطاقة المستدامة، وهو وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية ويملك حافظة من 1.2 مليار دولار وقد قام بوضع خطة عمل بعدة مليارات من الدولارات بشأن بناء القدرات لتكون موضع نظر مجلس مرفق البيئة العالمية.

95-
وقد أنيط ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بوجه خاص مسؤولية تنسيق الأنشطة البيئية لمنظومة الأمم المتحدة بشكل عام. وهكذا، ففي حين أن موارده المالية أصغر بكثير من موارد وكالات أخرى متعددة الأطراف، فإن هذا الدور يتطلب أن تكون قاعدته التمويلية وطيدة ووافية ويمكن التنبؤ بها، وهي قضية تكرر إعراب مجلس إدارة البرنامج عنها. إلا أن الدعم المالي المباشر للبرنامج لم يكن وافيا. كما لم تكن الحصة المخصصة له من الميزانية العادية للأمم المتحدة وافية لدعم تكاليف شؤون الأمانة.

96-
تقدم المساهمات إلى صندوق البيئة على أساس طوعي. ففي عام 1998، تبرع 73 بلدا لصندوق البيئة، في حين قام بذلك 56 بلدا فقط في عام 2000. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات تقدم تبرعاتها وفق ما تسمح به ظروفها، ولا تستطيع المنظمة أن تتعهد بأموال لم تدفع بعد. ومن الممكن أن يكون الفارق الزمني بين التعهد والدفع الفعلي كبيرا جدا.

97-
وبالإضافة إلى صندوق البيئة التابع ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن البرنامج يتولى إدارة صناديق استئمانية يخصصها المانحون لأغراض معينة. فخلال السنوات الخمس الأولى من عمره، كان البرنامج يتولى إدارة صندوق استئماني واحد. وبحلول عام 1996 كان يتولى إدارة 68 صندوقا استئمانيا منفصلا، مع زيادة التبرعات من 300000 دولار في عام 1978 إلى 40 مليون دولار في عام 1996. والمساهمات النظيرة، هي المصدر الآخر لتمويل البرنامج، تعتبر مساهمات مخصصة لفرادى المشاريع ويجب أن تلتمس في سياق من التنافس مع مشاريع أخرى.

98-
وعموما، فإن الميزانية العادية للأمم المتحدة تتصف بانخفاض ما تخصصه لتمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفي حين أن التمويل المخصص للمنظمة لفترة السنتين الحالية قد قلب الاتجاه النزولي السابق، فإن التأخر في تقديم المدفوعات وبشكل لا يمكن التنبؤ به، في وسط مطالبات متنامية بتحسين تنفيذ البرامج، يمثل تحديا وله عواقبه على تنفيذ البرنامج لدوره في تنسيق القضايا البيئية في منظومة الأمم المتحدة. ومما يعقد من الأمور أن ثمة خطر بأن يفقد صندوق البيئة دوره كأداة تمويلية رئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالنظر إلى أنه يمثل في الوقت الراهن 51 في المائة فقط من الإطار التمويلي للبرنامج، مما يقلل من حرية المنظمة في التصرف، وهو ما يقلل بدوره من شرعيتها.

99-
والنمو في عدد الاتفاقات البيئية الدولية، بآلياتها التمويلية، يوجد تنوعا وإعادة تحديد دائمة للترتيبات المتعلقة بتمويل جدول أعمال البيئة العالمية. وقد أصبحت هذه الترتيبات مدفوعة بآليات تمويل قطاعية بشكل متزايد، مع اتجاه التمويل المتكامل المشترك بين الجميع إلى التناقص على العكس من ذلك. وبناء عليه، فإن الجهود الناجحة المبذولة لتوفير حلول عالمية للمشاكل البيئية العالمية من خلال تدعيم القانون الدولي تتطلب تنسيقا أوثق للآليات المالية.

باء-
آليات التمويل المتعددة الأطراف

100-
تشمل الآليات التي تجلب مصادر تمويل جديدة وإضافية مرفق البيئة العالمية، والآلية العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال. وقد صممت هذه الآليات التمويلية المبتكرة لدعم تدفق الموارد التمويلية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، في الوقت الذي لا تعمل فيه كبديل للمساعدات الإنمائية الرسمية والمساعدات المطلوبة المتوقعة من الشركاء الإنمائيين.
101-
إن الآليات التمويلية المبتكرة مثل مرفق البيئة العالمية والآلية العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والصندوق المتعددة الأطراف لا تتاح كمصدر للتمويل لجميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ومن ثم أنشئ ضرب من الصناديق الاستئمانية الخاصة في إطار هذه الاتفاقات بتم تمويلها إما بمساهمات طوعية أو إلزامية من جانب الأطراف، علاوة على العمليات والأنشطة الأخرى. كما يتم تلقي عدد محدود من المساهمات الثنائية الطوعية الأخرى من أجل مشاريع وأنشطة معينة.
1-
مرفق البيئة العالمية
102-
أعلن عن قيام مرفق البيئة العالمية رسميا في عام 1994، في أعقاب مرحلة تجريبية لمدة ثلاث سنوات، ليقوم بتشكيل التعاون وتمويل الأعمال التي تتصدى لأربع تهديدات حرجة للبيئة العالمية: فقد التنوع الإحيائي، وتغير المناخ، وتردي المياه الدولية، واستنفاد الأوزون. كما أن الأنشطة ذات الصلة التي تعالج تردي التربة مؤهلة أيضا للحصول على تمويل من المرفق.
103-
وخصص المرفق خلال العقد الأول من عمره 3 مليارات من الدولارات لأنشطة المشاريع، استكملت بمبلغ 8 مليار دولار من التمويل الإضافي، من أجل 700 مشروع في 150 بلدا ناميا وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول. وكان المرفق هو مصدر التمويل الجديد الوحيد الذي برز عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
104-
وتدار مشاريع الصندوق بواسطة ثلاث وكالات منفذة هي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، ويتولى تنفيذها نطاق واسع من الشركاء العامين والخاصين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وفي السنوات الأخيرة، منحت بنوك التنمية الإقليمية الأربعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الفرصة للقيام بدور مباشر أكبر في اقتراح وإدارة مشاريع المرفق بالتعاون مع الوكالات المنفذة والتنفيذية.

105-
وفي حدود الإطار الاستراتيجي لاستراتيجية التشغيل، تم وضع 13 برنامجا تشغيليا، علاوة على برنامج للأنشطة المعاونة ونافذة للتدابير العاجلة القصيرة الأجل. وحتى حينه، تتمثل البرامج التشغيلية في:


(أ)
التنوع الإحيائي: النظم الإيكولوجية للمناطق القاحلة وشبه القاحلة؛ النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية والخاصة بالمياه العذبة؛ النظم الإيكولوجية للغابات؛ النظم الإيكولوجية للجبال؛ التنوع الإحيائي الزراعي


(ب)
تغير المناخ: إزالة الحواجز أمام كفاءة الطاقة وصون الطاقة؛ تعزيز اتباع الطاقة المتجددة بواسطة إزالة الحواجز وتقليل تكاليف التنفيذ؛ تقليل التكاليف الطويلة الأجل لتكنولوجيات غاز الدفيئة المنخفض المصدر للطاقة؛ والنهوض بالنقل المستدام من الناحية البيئية


(ج)
المياه الدولية: البرنامج التشغيلي القائم على الكتلة المائية؛ البرنامج التشغيلي المتكامل لمنطقة الوصل المتعددة للبر والمياه؛ البرنامج التشغيلي القائم على المادة الملوثة


(د)
المتعدد البؤر: الإدارة المتكاملة للنظم الإيكولوجية
106-
نظر المجلس في آخر اجتماعاته في مشروع عناصر لبرنامج تشغيلي لتقليل إطلاق الملوثات العضوية الثابتة في البيئة والتخلص منها، والذي سيستخدم كإطار للبرنامج التشغيلي الرابع عشر.
107-
ويعمل المرفق كآلية مالية لاتفاقية التنوع الإحيائي وبروتوكول السلامة الإحيائية التابع لها ولاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن بتغير المناخ. وقد اتفق في المفاوضات النهائية حول أداة دولية بشأن الملوثات العضوية الثابتة على إنشاء آلية مالية لتمويل الأنشطة التي تجري بموجب الاتفاقية، وحدد المرفق بوصفه الكيان الرئيسي المعهود له بالآلية المالية على أساس مؤقت. كما دعي المرفق إلى تنفيذ برنامج تشغيلي من أجل الملوثات العضوية الثابتة بأسرع ما يمكن.
108-
ويتحمل المرفق ، بوصفه الآلية المالية لاتفاقية ما، بالمسؤولية عن إضفاء الطابع التنفيذي على التوجيهات التي يقرها مؤتمر الأطراف بخصوص السياسات، والاستراتيجية، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية المتعلقة بسبل الحصول على موارد الآلية في المجال الذي يغطيه الاتفاقية والانتفاع بها. ويقدم المرفق تقارير إلى كل مؤتمر للأطراف بشأن الكيفية التي استجاب بها للتوجيهات التي أقرتها الأطراف.

109-
وتعتبر علاقة المرفق باتفاقيات البيئة العالمية عنصرا حاسما في ولاية المرفق وأحد أسباب وجوده. وللمساعدات التي يقدمها المرفق أهمية بالغة في النهوض بأهداف الاتفاقيات في البلدان النامية، وفي مساعدة تلك البلدان على إدماج الشواغل البيئية العالمية في استراتيجياتها وسياساتها وأعمالها بشأن التنمية المستدامة.
110-
كان للمنظمات غير الحكومية، بوصفها مناصرة عليمة وفعالة، دور في تشكيل المرفق وجدول أعماله منذ البداية. واليوم، تعد مشاركة المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية منها على حد سواء، ذات أهمية بالغة، ليس فقط على مستوى المشروع وإنما على مستوى السياسات أيضا. وتعمل شبكة طوعية من نقاط الاتصال الإقليمية على تشجيع وتدعيم مشاركة المنظمات غير الحكومية في نظم إدارة المرفق، وبخاصة خلال اجتماعات المجلس حيث يتم إقرار سياسات المرفق وحيث تقبل المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب. ويسبق كل اجتماع للمجلس مشاورات تشمل نطاقا عريضا من تلك المنظمات من كافة الأقاليم الجغرافية. وفي الوقت الراهن، ثمة أكثر من 400 منظمة غير حكومية معتمدة لدى المرفق. ويشارك زهاء 700 من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي بنشاط في تنفيذ مشاريع المرفق. ويوفر برنامج المنح الصغيرة التابع للمرفق والذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة للبيئة منحا تصل إلى 50000 دولار لتمويل أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي. وتتجاوز مخصصات المرفق الإجمالية لهذه المشاريع 644 مليون دولار.
111-
استهل التجديد الثالث لموارد المرفق في تشرين الأول/أكتوبر 2000 باجتماع تخطيطي لمفاوضات التجديد. وقد رحب المشتركون في الاجتماع باستهلال عملية التجديد الثالث لموارد المرفق وأشاروا إلى الاهتمام الذي يحظى به المرفق باعتباره الآلية التمويلية المتعددة الأطراف الرئيسية من أجل الحماية البيئية العالمية. وأكد المشتركون على أهمية استهلال تجديد الموارد في هذا المنعطف الهام في جدول الأعمال البيئي حيث يوجد وعي وإرادة سياسية متزايدين لعلاج البيئية العالمية من خلال تدعيم الالتزام المقطوعة بتنفيذ الاتفاقيات القائمة ومن خلال استحداث اتفاقات تعالج التحديات الجديدة على حد سواء. وستعقد ثلاثة اجتماعات لتجديد الموارد في أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2001. ومن المتوقع أن يتفق على تجديد الموارد في كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير 2002.
2-
الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في إفريقيا
112-
تعتبر الآلية العالمية آلية المقايضة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتتولى مهمة زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة وتعزيز تعبئة الموارد المالية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وقد أنشئت الآلية بموجب سلطة المؤتمر الأول للأطراف في الاتفاقية الذي عقد في أيلول/سبتمبر 1997. ويستضيف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الآلية العالمية التي يتم دعمها بواسطة ترتيب تعاوني يشمل الصندوق والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
3-
الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
113-
يخدم الصندوق المتعدد الأطراف اتفاقية بيئية واحدة هي بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وقد أنشئ بموجب تعديل لندن للبروتوكول. وأصبح الصندوق المتعدد الأطراف المؤقت صندوقا عاملا في كانون الثاني/يناير 1991، وأصبح آلية دائمة للبروتوكول في كانون الثاني/يناير 1993. ويوفر الصندوق تعاونا ماليا وتقنيا ونقلا للتكنولوجيا على أساس منح أو تسهيلات للأطراف المرشحة لذلك لكي تفي بالتزاماتها بموجب البروتوكول. ويفي الصندوق المتعدد الأطراف بالتكاليف الإضافية المتفق عليها للالتزام استنادا إلى " قائمة إرشادية بفئات التكاليف الإضافية" وضعتها الأطراف. ومن شأن ذلك أن يمكن البلدان المدرجة في المادة 5 كم الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول.
114-
وتوفر البلدان الصناعية، من خلال الصندوق المتعدد الأطراف، تبرعات ومساعدات مالية للبلدان النامية على أساس التكاليف الإضافية، استنادا إلى مقررات اللجنة التنفيذية المشكلة من 14 من أطراف البروتوكول: 7 أطراف من البلدان الصناعية، و 7 أطراف من البلدان النامية، ولكل منها قوة تصويت متساوية. واللجنة التنفيذية مكلفة بالموافقة على المشاريع التي تمول بواسطة الصندوق.
115-
وتتحمل أمانة الصندوق المتعدد الأطراف بالقيام بوظيفتي الاتصالات وضابط الاتصال، والإشراف على المصروفات، ورصد أنشطة الوكالات المنفذة وإصدار نطاق من التقارير من أجل اللجنة التنفيذية تشمل تحليلا لكل مشروع. وتتحمل حكومة كندا بتكاليف مكتب الأمانة وإدارتها بالإضافة إلى اشتراكها المقرر، كجزء من اتفاق البلد المضيف.
116-
ويتولى تنفيذ المشاريع والأنشطة المدعومة من الصندوق المتعدد الأطراف أربع وكالات: البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويتم تمويل الصندوق المتعدد الأطراف باشتراكات تدفعها الأطراف بعملات قابلة للتحويل أو من خلال التعاون الثنائي. ويجوز تقديم ما يصل إلى 20 في المائة من مجموع تبرعات جهة مانحة في شكل مشاريع توافق عليها اللجنة التنفيذية لكي يتولى البلد المانح تنفيذها بدلا من الوكالة الدولية المنفذة. وقد تم تلقي التبرعات المقدمة للصندوق بمعدل يبلغ 85 في المائة من مستوى التعهدات. وقد قدمت مساعدات مالية يبلغ مجموعها 1.1 مليار دولار إلى 120 بلدا ناميا. وقد أبرم في كانون الأول/ديسمبر 1999 تجديد للموارد يبلغ 440 مليون دولار للفترة 2000-2002.
جيم-
تخفيف عبء الدين
117-
توضح البيانات المستقاة من البنك الدولي أن مجموع الدين الخارجي للبلدان النامية قد استقر مع الاعتماد بشكل أكبر على الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل بحوافظ الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدين القصير الأجل بدأ في الانخفاض تدريجيا حيث واصلت البلدان تحسين ميزانياتها العمومية الوطنية. وتحسنت مؤشرات عبء الدين مع انخفاض نسبة الدين القصير الأجل إلى الاحتياطيات إلى 51 في المائة، وهي أوطأ نسبة لها في التسعينيات. ولا تزال مشاكل الدين الخارجي رغما عن ذلك تعوق الجهود التي تبذلها البلدان النامية لإنجاز التنمية المستدامة، ولا بد من علاج هذه القضية على النحو الملائم إذا ما أريد لها ألا تؤثر على الجهود المبذولة لتحسين نظم إدارة البيئة العالمية.
118-
ومن المسلم به أن الدين كان يمثل لعدد كبير من أفقر البلدان استنزافا للموارد التي تحتاجها للاستثمار في تخفيف حدة الفقر، والنهوض الاجتماعي، والإدارة البيئية. وفي حين أنه تحقق تقدم في تنفيذ مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي ترمي إلى تقليل عبء الدين عن كاهل تلك البلدان، فإن تمويلها لم يصل بالكامل بعد رغما عن ذلك.
119-
وتعتبر مبادلة الديون بتدابير لحفظ الطبيعة أداة تم استخدامها لدفع ديون البلدان النامية في مقابل تجنيب منطقة حساسة من الناحية الإيكولوجية لحمايتها. بيد أن الكثير من المبادلات تم تنفيذها بدون مراعاة لحاجات السكان الذين يعيشون في المناطق المختارة. وثمة حاجة إلى مشاركة جماهيرية أكثر فعالية في تلك العمليات، بالإضافة إلى بذلك جهود للتصدي للتحديات المتصلة بتصميم وتنفيذ تلك المبادلات.
دال-
تدفقات رؤوس الأموال الخاصة
120-
منذ عام 1990، تضاعف حجم تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الصافية إلى البلدان النامية سبع مرات تقريبا، على الرغم من وجود فاصل في عامي 1998 و 1999. بيد أن التدفقات الخاصة الطويلة الأجل التي كانت تبلغ 216 مليار دولار في عام 1999 كانت أقل من مستوياتها السابقة لعام 1997. وبالإضافة إلى ذلك، كانت التدفقات الخاصة مركزة بشكل ضيق في القليل من اقتصادات السوق الناشئة، مع حصول خمسة بلدان على أكثر من نصف تلك التدفقات الخاصة ( 56 في المائة). وتتشكل تدفقات رؤوس الأموال الخاصة تلك من قروض، وسندات تصدرها البلدان النامية ، واستثمار حافظة ( شراء أسهم)، واستثمارات مباشرة. ويعتبر رأس المال الخاص الأجنبي في الوقت الحالي مصدرا رئيسيا للتمويل استثمارات التنمية، وإن يكن ذلك صحيحا بالنسبة للقليل من البلدان النامية المتقدمة فحسب. وتستثنى من هذه العملية الكثير من البلدان الأفقر التي لا تملك موارد هامة من المواد الخام. كما يتركز رأس المال الخاص في القليل من القطاعات، وبخاصة التعدين، والصناعة، وخدمات من قبيل الاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة.
121-
وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الحاضر أكبر مصدر وحيد لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وقد تزايد مستواها سنويا خلال التسعينيات، حيث توسعت من حوالي 35 مليار دولار في عام 1991 إلى 192 مليار دولار في عام 1999. بيد أنه في حين كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل زهاء 85 في المائة من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في عام 1999، فقد تركزت رؤوس الأموال مرة ثانية في قليل من البلدان، فقفزت حصة أعلى خمسة بلدان متلقية من 57 في المائة في عام 1998 إلى 64 في المائة في عام 1999. ومن ثم فإن أفقر البلدان، ولا سيما تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، لا تزال في أمس الحاجة إلى مساعدات إنمائية رسمية متزايدة.
122-
ولا يمكن لنظم الإدارة البيئية العالمية أن تكون فعالة إلا إذا أمكن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة الدولية بطريقة تفي بالأهداف الإنمائية. ويتعين التصدي للحواجز التي تمنع الاستثمار من أجل تحسين البيئة. وتشمل العقبات الرئيسية للاستثمارات الخاصة في المشاريع والبرامج المستدامة من الناحية البيئية ما يلي:

(أ)
الطلب المنخفض وغير الثابت على التكنولوجيات والخدمات البيئية؛


(ب)
مخاطر السوق والسياسات؛


(ج)
القدرة التقنية أو قدرة الوساطة المالية المحدودتان؛


(د)
قائمة الاختيارات المحدودة من الأدوات المالية؛


(ﻫ)
فجوات المعلومات؛


(و)
سبل الحصول المحدودة على التكنولوجيا.
هاء-
آليات التمويل غير التقليدية
123-
ناقش الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بالقضايا المالية لجدول أعمال القرن 21 مقترحات بشأن الضرائب على انبعاثات الكربون، والنقل الجوي، ومعاملات النقد الأجنبي ("ضريبة توبين")، وقد اعتبرت ضريبة الكربون أكثر الأدوات استصوابا نظرا إلى حافزها الأكبر وقدرتها على جمع الإيرادات. وطرحت خيارات للتعامل مع الآثار التوزيعية، علاوة على معايير لجعل هذه الضرائب مسوغة بدرجة أكبر من الناحية الاقتصادية ومقبولة سياسيا، وذلك من قبيل ترك جل الموارد المالية المولدة في أيدي الحكومات الوطنية وتخصيص نسبة مئوية صغيرة (1.5 في المائة) للأغراض الدولية. وتنبأ أحد النماذج بأن فرض ضريبة إنتاج عالمية بنسبة 80 في المائة على الوقود الأحفوري من شأنه أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة وأن يدر 600 مليار دولار من الإيرادات.
124-
كما تقوم المؤسسات الخيرية بدور هام في تعبئة التمويل من أجل البيئة. وكان من بين الأمثلة المبتكرة في هذا الصدد على وجه الخصوص صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية الذي أنشأه الأمين العام في آذار/مارس 1998 كصندوق استئماني مستقل ذاتيا. ويعتبر الصندوق الأداة الإدارية المركزية داخل الأمم المتحدة للعمل مع مؤسسة الأمم المتحدة، وهي آلية أنشأها تيد تيرنر ووهبها مليار دولار لدعم جهود الأمم المتحدة بشأن القضايا العالمية.
125-
والمرفق الفرنسي للبيئة العالمية أحد الآليات المبتكرة الأخرى، وقد أسسته الحكومة الفرنسية في عام 1994 ليغطي التكاليف الإضافية الناجمة عن تدابير متخذة لحماية البيئة العالمية، ويتوقع أن يمثل إضافة للموارد التي تخصصها فرنسا في إطار مساعداتها الإنمائية الرسمية. ويقدم تمويل لصون التنوع الإحيائي، وتقليل انبعاثات غاز الدفيئة، وحماية المياه الدولية، وحفظ طبقة الأوزون. ويعد دعم البلدان التي تواجه تهديدات خاصة من التصحر، وبخاصة في إفريقيا، أحد أولويات المساعدة الإنمائية الفرنسية. وهكذا فإن بلدان المغرب زائد إفريقيا جنوب الصحراء تمثل نصف التمويل الذي يخصصه المرفق الفرنسي. واللجنة التوجيهية للمرفق هي هيئة صنع القرارات فيه وتتكون من ممثلين لخمس مؤسسات أعضاء في المرفق. ويتولى التخديم على المرفق أمانة توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية. وقد أعلن عن قيام المرفق مزودا بمبلغ 440 مليون فرنك فرنسي للفترة 1994-1998، وتم تجديد موارده بنفس المبلغ للفترة 1999-2002. وبنهاية المرحلة الأولى كان قد تم القيام بعمليات تقييم، أو بدئ في القيام بها، بشأن 72 مشروعا. ويعد المرفق آلية ثنائية، ورغم أن نهجه وطرق عمله مماثلة لما يتبعه مرفق البيئة العالمية، فإنه مستقل عن نظيره المتعدد الأطراف ويعتبر أداة للسياسة الخارجية الفرنسية. واهتمامات الهيئتان وثيقة، ومن ثم فإن اللجنة التنفيذية للمرفق الفرنسي تعتبر عضوا مناوبا عن فرنسا في مجلس مرفق البيئة العالمية.
126-
وتشمل الآليات غير التقليدية الأخرى مبادرة الخدمات المالية التي يجري تشغليها في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تعزز إدماج الاعتبارات البيئية في العمليات والخدمات المالية وعمليات وخدمات قطاع التأمين. وثمة آليتان أخرتان قيد المناقشة والتجريب هما آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو وإجراء التنفيذ المشترك. وآلية التنمية النظيفة مصممة لمساعدة البلدان الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على إنجاز تنمية مستدامة. وستستخدم الآلية عمليات تقليل الانبعاثات المعتمدة التي تنجز من خلال فرادى المشاريع التي تقلل انبعاثات غاز الدفيئة بما يتجاوز ما قد يحدث في حالة عدم وجود هذا المشروع. وبمقتضى التنفيذ المشترك، يمكن لعمليات تقليل الانبعاثات المنجزة من خلال فرادى المشاريع في البلدان المدرجة في المرفق الأول أن تقيد لصالح إنجاز الالتزامات بموجب المادة 3، إذا ما أمكن إثبات تقليلها للانبعاثات بما يتجاوز تلك التي قد تحدث بخلاف ذلك.
127-
وخطط وضع العلامات الإيكولوجية التي تمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء تكون أتم علما بالخواص البيئية لمنتجاتهم، وصناديق الاستثمار "الخضراء" التي تمكن المستثمرين من جعل القرارات الاستثمارية متمشية مع أفضلياتهم البيئية، من الأمثلة الأخرى للآليات المالية المبتكرة. وقد أشارت إحدى التوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس لفريق الخبراء المعنيين بالتمويل من أجل التنمية المستدامة إلى الحاجة إلى استحداث منهجية فرز لتصنيف الاستثمارات تبعا لمعايير الاستدامة. وتوجد آليات تمويل غير تقليدية لديها القدرة على تعبئة كميات كبيرة من الموارد المالية، ولكنها لم تستخدم بكل طاقاتها.
128-
وقد قام المجتمع المدني بدور هام في النهوض بجدول الأعمال البيئي، وثمة احتمال قوي بأن يزداد هذا الدور في المستقبل آخذا في الاعتبار ذلك الاهتمام المتزايد للمجتمع المدني بالقضايا المتصلة بالبيئة. وتأثير المنظمات غير الحكومية البيئية على نظم إدارة البيئة على كافة المستويات تأثير مرتفع ، ويتراوح من منظمات غير حكومية كبيرة متعدية القوميات تدير ميزانيات بعدة ملايين من الدولارات إلى منظمات غير حكومية أصغر بكثير تعمل بميزانيات ضئيلة ولكن لها تأثير جم رغما عن ذلك. ومن بين مجموع التمويل المقدم من مرفق البيئة العالمية حتى الحين، تم إقرار مبلغ 650 مليون دولار تقريبا من أجل أنشطة تنفذها كيانات غير حكومية. وينبغي النظر إليها باعتبارها فعاليات هامة في تعبئة الموارد المالية علاوة على ما تقوم به في تسهيل الممارسات والسياسات التي يمكن أن تعزز الإدارة البيئية الأكثر فعالية.
واو-
قضايا
129-
أشار إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده رؤسـاء الدول والحكومات في أيلول/سبتمبر 2000، إلى قلقهم بشأن العقبات التي تواجهها البلدان النامية في تعبئة الموارد لتمويل التنمية المستدامة والحاجة إلى كفالة نجاح الحدث الدولي والحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، والمقرر عقده في عام 2001. ويبلغ أحد تقديرات الفجوة التمويلية 625 مليار دولار سنويا. ووافق رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في نيويورك في قمة الألفية على تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف عبء الدين من أجل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعلى منح مساعدات إنمائية أكثر سخاء.
130-
تم تحقيق تقدم في تحديد القضايا الضرورية التي يتعين إدراجها عند معالجة التمويل المتعلق بالتنمية. والكثير من هذه القضايا له تأثير جم على الفعالية التي يمكن أن تدار بها البيئة العالمية. وقد قدر جدول أعمال القرن 21 تكاليف تنفيذ تمويل التنمية المستدامة بمبلغ 125 مليار دولار من الموارد الخارجية، تتمثل بالدرجة الأولى في المساعدات الإنمائية الرسمية، ومبلغ 500 مليار دولار من تعبئة الموارد المحلية في العالم النامي. وثمة حاجة ملحة للوفاء بالأهداف المحددة بموجب جدول أعمال القرن 21، لا سيما فيما يتعلق بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية.
131-
كما أن الفعالية التي توصل بها المعونة لها أهميتها. فمن أجل منع اتباع نهج مجزأ ومخصص إزاء تعبئة الموارد المالية، فإن ثمة حاجة إلى تنسيق أفضل لوجهة التدفقات المالية ونوعيتها. ومن شأن ذلك بدوره أن يمنع ازدواجية البرامج والأنشطة الممولة. وتوجد بالفعل آليات للتنسيق، مثل لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولكنها لا تفرد البيئة باعتبارها قضية متميزة. وتبين اجتماعات الخبراء التي عقدت حتى الحين بشأن هذا الموضوع أنه ينبغي أن يشمل ما هو أكثر من التنسيق بين الجهات المانحة الرسمية وأنه ينبغي له أن يضم أيضا فعاليات أخرى تعمل لتعبئة الموارد المالية. وثمة حاجة إلى تفكير استراتيجي من جانب الجهات المتلقية من أجل جعل المساعدات الإنمائية الرسمية فعالة. وبالإضافة إلى ذلك، تبين المناقشات السابقة أن ذلك يتطلب إدماج القضايا البيئية في إطار الماليات الخارجية والمحلية. والبرنامج الذي تقوم به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن تنمية القدرات في البيئة هو أحد النماذج الذي يتم به تعزيز قدرة المؤسسات العامة على أخذ العوامل البيئية في الاعتبار.
132-
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، فقد اعتبر أن من الضروري وضع معايير واضحة للاستثمار الأجنبي مشفوعة بأدوات اقتصادية مواتية مصممة من أجل الأغراض البيئية. ولكي يتم تعبئة رؤوس الأموال الخاصة من أجل تحسين البيئة، فإن ثمة حاجة إلى أطر تنظيمية وطنية لتقليل الآثار البيئية السلبية وتعزيز الآثار الإيجابية. ومن الأهمية بمكان أن يوجد مناخ استثماري وطيد ويمكن التنبؤ به وشفاف يستند إلى إطار استثماري متعدد الأطراف مؤازر للتنمية المستدامة.
133-
وسيقوم استعراض عام 2002 لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بمعالجة الموارد والآليات المالية باعتبارها قضية جامعة. وسيسبق هذا الاستعراض بالاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بالتمويل من أجل التنمية المستدامة والحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية. ومن المحتمل أن تبرز في المناقشات تلك القضايا المشار إليها آنفا وتلك المتعلقة بتخفيف عبء الدين والاستفادة من آليات التمويل غير التقليدية الوطنية والدولية. وسيكون لهذه القضايا تأثير جم على الفعالية التي ستنفذ بها نظم الإدارة البيئية العالمية، بمثلما سيكون لتمويل الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وإمكانيات المنظمات غير الحكومية البيئية في سياق تعبئة الموارد المالية وإمكانيات الهيئات البيئية المكلفة بشتى الوظائف المتصلة بنظم إدارة البيئة. ومع وجود وفرة هائلة من الموارد المالية والفعاليات المشتغلة بالقضايا البيئية، فإن التجزؤ سيستمر رغما عن ذلك وسط غياب نظم محسنة للتنسيق والمعلومات بشأن الأموال المكرسة بوجه خاص للقضايا البيئية.

134-
ويوفر المؤتمر الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية فرصة لاستعراض تمويل التنمية المستدامة، ولا سيما في ضوء الاتجاهات المتناقصة في القيمة الحقيقية للتمويل المتاح للأعمال البيئية. إن المساهمات المالية التي تقدمها المنظمات الرئيسية المتعددة الأطراف والثنائية للقضايا البيئية لا يمكن تمييزها بوضوح، ويتعين جعلها أكثر شفافية. ومنذ اجتماع ريو، كان مرفق البيئة العالمية هو الآلية التمويلية الرئيسية الوحيدة التي ظهرت إلى الوجود. بيد أن نطاقه كان محدودا. ويوفر التجديد الثالث لموارد المرفق واجتماع جمعية المرفق في عام 2002 فرصة لتعزيز ولاية المرفق باعتباره الآلية المالية الرئيسية للتنمية المستدامة في سياق قرار مجلس الإدارة 21/25. وأخيرا، فقد يتعين أيضا معاودة النظر في الحاجة إلى تعزيز القاعدة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره الكيان الرئيسي المسؤول عن البيئة في الأمم المتحدة.

رابعاً-
الحاجات والخيارات

135-
أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في مقدمته للتقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2000 أنه لم يحدث أن دللت أي أزمة في التاريخ على ما يوجد بين الدول من ترابط بمثل هذا الوضوح كما فعلت الأزمة البيئية. إن الضغوط التي تفرضها قوى العولمة الاقتصادية والتغير التكنولوجي تعمل على تغيير هيئة البيئة العالمية بشكل لم يحدث من قبل. وقد وصل عدد من الاتجاهات التي كانت تميز العقد الأخير من القرن العشرين إلى منتهاها. ويشمل ذلك طابع المشاكل البيئية العابر للحدود بشكل متزايد؛ والاعتراف بالصلات القائم بين شتى القضايا البيئية، والتحدي المتمثل في تنفيذ عدد متزايد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وحجم وعدد المدن الضخمة المتنامي، والدور المتزايد للمجتمع المدني في رسم السياسات العامة والتأثير عليها؛ والتحول صوب مجتمع معلومات قائم على المعرفة.

136-
وتعبر الحكومات بدرجة متزايدة عن قلقها من ألا تفي هياكل نظم الإدارة البيئية الراهنة بحاجات جدول الأعمال البيئي. وتتراوح بواعث القلق تلك ما بين تكاثر الاجتماعات المعقدة التي تفرض مطالب شاقة على المفاوضين، ولا سيما أولئك المنتمين إلى البلدان النامية، إلى تجزؤ جدول الأعمال الذي يحول دون علاج القضايا البيئية بطريقة شاملة ولا يسمح ببروز نهج يمكن أن يساند ويدعم تنفيذ ورصد الالتزامات الملزمة قانونيا بموجب القانون الدولي.

137-
 وقد تم الإفصاح بتفصيل واف عن هذا القلق المتنامي في إعلان مالمو الوزاري الذي نص على أنه ينبغي لقمة 2002 بشأن التنمية المستدامة أن "تستعرض الاحتياجات إلى هيكل مؤسسي مدعم بدرجة كبيرة من أجل نظم الإدارة البيئية الدولية يستند إلى تقييم للحاجات المستقبلية لبنيان مؤسسي لديه القدرة على التصدي بفعالية لنطاق عريض من التهديدات البيئية في عالم متصف بالعولمة. وينبغي تدعيم دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الصدد وتوسيع قاعدته المالية وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ."

138-
وفي أي نموذج للإصلاح يتم التشديد فيه على الأهمية المركزية للامتثال والإنفاذ والتبعة، علاوة على مراعاة مبادئ ريو، بما في ذلك النهج التحوطي، لا بد من تؤخذ الظروف الخاصة للبلدان النامية في الاعتبار. وتحتاج البلدان النامية، إذ تواجه بتناقص معدلات التبادل التجاري والحواجز التعريفية وغير التعريفية للتجارة والديون والنمو السكاني وعدم الاستقرار الاقتصادي، إلى دعم معزز لكي تلبي المطالب الاجتماعية والاقتصادية في غضون محاولتها للوفاء بالتزاماتها البيئية.

139-
ويجب أن يستند النموذج الجديد لنظم الإدارة البيئية الدولية إلى الحاجة إلى التنمية المستدامة التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولا يمكن أن تعالج المشاكل البيئية الحالية بمعزل عن بعضها بعد الآن. ويتعين لأي نهج لتدعيم وتبسيط نظم الإدارة البيئية الدولية أن يستجيب لما يلي:


(أ)
المصداقية- يجب أن تحظى الهياكل المؤسسية المصلحة بالتزام عالمي من قبل جميع الدول يستند إلى الشفافية والنزاهة والثقة في القدرة الموضوعية المستقلة على تقديم المشورة وتكوين الرأي القاطع بصدد القضايا البيئية؛


(ب)
السلطة- يجب أن يعالج الإصلاح مسألة استحداث ولاية مؤسسية لا يمكن الطعن فيها. وينبغي أن يوفر ذلك أساسا لممارسة أكثر فعالية للسلطة فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة البيئية داخل الأمم المتحدة؛


(ج)
التمويل- يجب توفير موارد مالية وافية متصلة بغايات تعاون إنمائي أعرض. وعلى الرغم من العديد من القرارات الحكومية الدولية بتدعيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتزويده بتمويل " واف ووطيد ويمكن التنبؤ به"، فإن مستوى صندوق البيئة لا يزال عند زهاء 50 مليون دولار سنويا رغما عن زيادة الاختصاصات. ولا يمكن لمثل هذا الحال أن يستديم على المدى الطويل؛


(د)
مشاركة جميع الفعاليات- فنظرا إلى ما للعواقب البيئية لأعمال الجماعات الرئيسية من أهمية، لا بد من العثور على طرق لإدماج آرائها في صنع القرارات.

140-
طرحت أفكار عديدة حتى الحين لتدعيم نظم إدارة البيئة العالمية. وتبرز نتائج أخرى من استشراف حالة نظم الإدارة البيئية الدولية على نحو ما تم عرضه في الفصول السابقة. وثمة عدد من الخيارات التي تطرح في الجدل الراهن بشأن نظم الإدارة البيئية العالمية. وعلى هذا فقد كتب الفرع التالي بطريقة تستخلص الفحوى الرئيسية لشتى النتائج والأفكار المطروحة حتى الحين في استشراف موحد يعرض صورة شاملة للاتجاهات المحتملة التي يمكن لنا أن نتحرك بها قدما. والخيارات المشار إليها أدناه مقتبسة من المراجع المذكورة في نهاية هذه الوثيقة.

141-
طرحت خيارات بشأن تدعيم نظم الإدارة البيئية الدولية على مستويين رئيسيين:


(أ)
 على مستوى الهياكل التنظيمية؛


(ب)
وعلى مستوى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

ألف-
خيارات على مستوى الهياكل التنظيمية

142-
على المستوى التنظيمي، تتمثل القضية الغالبة بالنسبة لتدعيم نظم الإدارة البيئية الدولية في الحاجة إلى تحسين التأثير البيئي الإيجابي للتدخلات. ويمكن تجميع الخيارات المطروحة في المجالات التالية:


(أ)
منظمات المال والتجارة والتنمية؛


(ب)
والمنظمات والهياكل البيئية؛


(ج)
والتنسيق.

1-
منظمات المال والتجارة والتنمية
143-
ثار الانشغال بشأن الأهداف المتضاربة للهيئات الكبيرة المتعددة الأطراف والثنائية التي يمكن أن يعمل تأثيرها السلبي على البيئة على الإضرار بالجهود المبذولة من أجل تحسين نظم الإدارة البيئية الدولية. وتتمثل الحلول المطروحة حتى الحين في:

(أ)
تدعيم العمليات المتبعة من أجل إدماج الاعتبارات البيئية في المنظمات المالية والتجارية والتقنية والإنمائية الدولية القائمة في جهد يرمي إلى تعزيز عملياتها سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة. ويشمل ذلك إدماج الشواغل البيئية في التعاون الإنمائي، وبواسطة،على سبيل المثال، الإطار الإنمائي الشامل التابع للبنك الدولي وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛


(ب)
وضع مبادئ توجيهية بيئية مشتركة من أجل وكالات ائتمان الصادرات للتشجيع على إدماج الاعتبارات البيئية في القرارات الاستثمارية؛


(ج)
إنشاء هيئة بيئية مناظرة لمنظمة التجارة العالمية.

2-
المنظمات والهياكل البيئية

144-
تعكس الأفكار المطروحة حتى يومنا هذا الحاجة إلى وجود وكالة أقوى تحكم البيئة العالمية. وتشمل الخيارات المطرحة ما يلي:


(أ)
الارتقاء ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة من برنامج تابع للأمم المتحدة إلى وكالة متخصصة تامة التكوين مجهزة بالقواعد المناسبة وبميزانيتها الخاصة بها الممولة من الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء من خلال دورة سنوية لإعلان التبرعات ( استنادا إلى نموذج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) أو بموجب اتفاقات تفاوضية متعددة السنوات؛


(ب)
الاستفادة من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بطريقة مؤسسية أشمل، وعلى سبيل المثال، تحويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مجلس للتنمية المستدامة، وهو ما قد يحتاج إلى تعديل في ميثاق الأمم المتحدة؛


(ج)
إنشاء منظمة جديدة هي "منظمة البيئة العالمية". والقضايا التي يتعين معالجتها في هذا الشأن تتمثل في: ما هي الوظائف التي تعطي للمنظمة؛ وما إن كانت ستعمل كمظلة جامعة لشتى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛ وما هي الموارد المالية والسلطة القانونية التي ستمنح لها؛


(د)
تحويل مجلس الوصاية، وهو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، إلى منتدى رئيسي للأمور البيئية العالمية، بما في ذلك إدارة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مع قيام لجنة التنمية المستدامة برفع تقاريرها إلى مجلس أمن اقتصادي وليس إلى مجلس اقتصادي واجتماعي؛


(ﻫ)
نوع ما من الدمج بين برنامج الأمم المتحدة والإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ 


(و)
توسيع ولاية مرفق البيئة العالمية ليكون آلية مالية لجميع اتفاقات البيئة العالمية وليكون متصلا بشكل أوثق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة لكفالة التلاحم بين السياسات والتمويل؛


(ز)
زيادة كيان لجنة التنمية المستدامة من أجل إدماج " الدعائم" الثلاثة- البيئية والاجتماعية والاقتصادية- مع درجة أكبر من المشاركة جنبا إلى جنب مع مرفق البيئة العالمية والبرامج الأخرى والمجموعة الإنمائية للأمم المتحدة، وإشراك وزارات أخرى بخلاف وزارات البيئة وحدها؛


(ح)
إنشاء محكمة بيئية جديدة.

145-
وقد يتعين التصدي للتساؤلات التالية من أجل التوصل إلى قرار بشأن أكثر الطرق فعالية لتدعيم نظم الإدارة البيئية الدولية:


(أ)
كيف يمكن تحسين التنسيق والتضافر فيما بين شتى المنظمات بشأن القضايا المتصلة بالبيئة؛


(ب)
كيف يمكن تعزيز تساوق المعايير والاتفاقات البيئية، لا سيما في سياق الاتفاقات البيئية والتجارية، وكيف يمكن معالجة المنازعات التي قد تنشأ؛

(ج)
ما هو الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، لا سيما المنظمات غير الحكومية البيئية، في تدعيم نظام إدارة البيئة العالمية؛


(د)
وما هو دور الذي يمكن منحه للقطاع الخاص؛


(ﻫ)
وما هو مستوى التمويل الذي يمكن أن يكون متاحا وبأي مستوى من القابلية للتنبؤ والثبات لكفالة تحقيق الولايات؟

3-
التنسيق

146-
ونظرا إلى الطابع المجزأ للمنظمات والهياكل التي تعالج القضايا البيئية والذي سبق الإشارة إليه، فقد أبرزت الآراء المطروحة في هذا الشأن الحاجة إلى تنسيق وتضافر محسنين فيما بين شتى الكيانات التي يشملها الأمر. وفي حين أنه يمكن إعطاء الهيئة المدعومة لنظم الإدارة البيئية الدولية المقترحة اختصاص القيام بالتنسيق، فإنها ستحتاج رغما عن هذا إلى أدوات أو آليات للقيام بذلك. وتتمثل الأفكار المطروحة حتى الحين للقيام بذلك فيما يلي:


(أ)
اتفاق بشأن هيكل لتوفير التوجيه والتلاحم فيما بين الاتفاقات القائمة داخل نفس الفئة؛


(ب)
وفيما يتعلق بالتنسيق بين اتفاقات التجارة والبيئة، إنشاء مخطط لتسوية المنازعات بالنسبة للقضايا البيئية المتصلة بالتجارة، مع جعل عملية تسوية المنازعات مستقلة عن وظائف وضع القواعد والتفاوض الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، إنشاء اتفاق بشأن التدابير البيئية المتصلة بالتجارة؛


(ج)
تحسين الدور التنسيقي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويتمثل أحد الاقتراحات في هذا الشأن في الجمع بين جميع المنظمات التي لديها أية تبعات بيئية كبيرة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تحقيق التجانس في الجداول الزمنية وعمليات التقييم والأعمال والاستراتيجيات على أساس مواضيعي؛


(د)
الاستفادة من منتدى البيئة الوزاري المنشأ حديثا والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في وضع مبادئ توجيهية عريضة للسياسات من أجل الأعمال الدولية المتعلقة بالبيئة؛


(ﻫ)
إقامة آلية للتنسيق داخل فريق الإدارة البيئية تغطي جميع المؤسسات التي لديها تبعة بيئية كبيرة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وتعزيز توحيد المسار البيئي؛


(و)
ضم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة؛


(ح)
إنشاء مجموعة بيئية للأمم المتحدة، على غرار المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة، وتستند إلى تدعيم فريق الإدارة البيئية.

147-
وبغية التوصل إلى طريقة انطلاق مجدية لتدعيم نظم إدارة البيئة العالمية، فإنه يتعين أولا تحليل الخيارات المسرودة آنفا لتقرير جدواها ونفعها بالنسبة للبيئة العالمية. ويوجز الفرع الوارد أدناه وسيلة انطلاق ممكنة للقيام بهذا التحليل بطريقة لها مغزاها بحيث يمكن أن تكون فيها فائدة للعملية موضع البحث.

باء-
خيارات على مستوى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

148-
وفيما يتعلق بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، كانت القضية الغالبة بالنسبة لتدعيم نظم الإدارة البيئية الدولية تتمثل في الطابع المجزأ الذي تعمل به هذه الاتفاقات وذلك نتيجة للافتقار إلى التنسيق بالدرجة الأولى. وقد أسفر ذلك عن تقليل قدرة البلدان على تنفيذ الالتزامات المقطوعة بموجب إطار الاتفاقات القائمة. ويمكن تجميع الخيارات المطروحة في هذا الصدد في عناقيد المواضيع التالية:


(أ)
التنسيق؛


(ب)
رصد حالة التنفيذ؛


(ج)
تحسين القدرة والحافز على الامتثال؛


(د)
أدوات الامتثال والإنفاذ.

1-
التنسيق

149-
على المستوى الدولي، يتبدى عدم كفاية مستوى التنسيق فيما بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من الصعوبات الناشئة عن تشتت مواقع الأمانات بين مونتريال (بالنسبة لاتفاقية التنوع الإحيائي وبروتوكول السلامة الإحيائية التابع لها والصندوق المتعدد الأطراف)، وجنيف ( بالنسبة لاتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية واتفاقية بازل)، وبون (بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن بتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية رامسار) علاوة على تناثر مواقع مؤتمرات الأطراف وهيئاتها الفرعية. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ التنسيق غير الكافي في توقيت هذه المؤتمرات. ففي كانون الأول/ديسمبر 2000، اجتمعت اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بشأن الملوثات العضوية الثابتة في جوهانسبرغ، واجتمعت اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية التنوع الإحيائي بشأن بروتوكول كارتاخينا في مونبيليه، والاجتماع الثاني عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال في واغادوغو، والمؤتمر الرابع للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في بون. وعلى المستوى الوطني، كما يشير وجود نقاط الاتصال مختلفة لشتى الاتفاقيات إلى المستوى غير الوافي للتنسيق. وتتكون نقاط الاتصال الخاصة باتفاقية التنوع الإحيائي واتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض من وزارات الزراعة، وتتكون نقاط الاتصال الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من وزارات الطاقة أو مصالح الأرصاد الجوية، ونقاط الاتصال الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من وزارات الغابات أو الأراضي، ونقاط الاتصال الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة من وزارات البيئة، ونقاط الاتصال الخاصة بلجنة التنمية المستدامة من وزارات الشؤون الخارجية. ومن الصعب كفالة تنسيق دولي واف في غياب تنسيق وطني واف للقضايا البيئية العالمية. وتشمل بعض الأفكار التي طرحت لمعالجة هذه الحالة ما يلي:


(أ)
وضع أمانات الاتفاقات في مواقع مشتركة ؛


(ب)
استحداث اتفاقيات جامعة؛


(ج)
الاستفادة من إحدى الهيئات العلمية من أجل تقييم الحاجات العلمية أو المواضيعية 

للاتفاقات التي تعمل على أساس قائم على الطلب مقابل بدلا من تخصيص هيئات منفصلة لكل اتفاق ؛

(د)
الاستفادة من المنتدى البيئي الوزاري المنشأ حديثا والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في توضيح المبادئ الرئيسية التي يتعين إدماجها في شتى الاتفاقات بغية تحقيق التجانس في تنفيذها.

2-
رصد حالة تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

150-
تشير الردود المقدمة على الاستقصاء إلى نقاط الضعف في القدرات الراهنة على رصد حالة الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وتدعو العمليات الراهنة المعمول بها إلى تقديم تقارير وطنية إلى اتفاق كوسيلة لرصد مستوى التنفيذ والامتثال للاتفاقية، بيد أن بعض البلدان لا تقدم تقارير إلى الاتفاقية، ولا تقدمها بلدان أخرى إلا في وقت متأخر. وعلاوة على ذلك، فإن أمانات الاتفاقات وميزانياتها صغيرة. ومن بين الاقتراحات المطروحة ما يلي:


(أ)
إنشاء هيئة معتمدة لديها القدرة على التحقق من المعلومات التي يتعين على الحكومات تقديمها. ويتعين البت في قضية استعراض حالة التنفيذ على أساس قطر بعد قطر مقابل استعراضها على أساس اتفاق بعد اتفاق؛


(ب)
تدعيم الآليات الإشرافية لرصد تنفيذ الاتفاقات.

3-
تحسين القدرة والحوافز على الامتثال

151-
ثار الانشغال بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بفعالية ولأن وجود نقص في التدابير والحوافز المالية يعتبر السبب الأول في حدوث هذه المشكلة. وبالإضافة إلى هذا، فإن تكاثر الاتفاقات والمؤتمرات والالتزامات المتصلة بها يفرض عبئا على البلدان. وقد اقترحت الحوافز والتدابير التالية لتحسين الامتثال:


(أ)
تمويل إضافي؛

(ب)
اتباع عملية مركزية لتقديم التقارير من أجل مختلف الاتفاقات؛

(ج)
توسيع المستوى العالمي لاتفاقية آرهوس بشأن سبل الحصول على المعلومات العامة والمشاركة الجماهيرية في صنع القرارات وسبل الوصول إلى العدالة في الأمور البيئية أو المعايير الأساسية للشفافية والمشاركة؛

(د)
قيام مؤتمرات الأطراف بمزيد من الجهد لتشجيع البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقات على القيام بذلك؛ 

(ﻫ)
اتخاذ إجراءات لجعل بعض الاتفاقات نافذة بالنسبة للأطراف غير الموقعة عليها؛

(و)
تحديد الدور الذي تقوم به بالضبط نقل التكنولوجيا كحافز؛

(ز)
صياغة صك قانوني بشأن الصكوك الاقتصادية التي يمكن أن تكون مخصصة لكل قضية في الوقت الذي تكون فيه مشتركة بالنسبة لشتى الاتفاقات؛

(ح)
صياغة اتفاقية إطارية بشأن الصكوك الاقتصادية لتعزيز تنفيذ جميع الاتفاقات.

4-
أدوات الامتثال والإنفاذ

152-
تشير الأفكار المطروحة حتى الحين إلى التنافر بين قواعد التجارة العالمية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وتشمل الحلول المقترحة لتحسين الاتساق والإنفاذ ما يلي:


(أ)
مراجعة الاستثناءات البيئية الواردة في قواعد منظمة التجارة العالمية لتوضيح أن التدابير التجارية المتخذة وفقا للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تعتبر محمية من الطعن فيها في الهيئة التجارية؛


(ب)
إنشاء نظام للشكاوى مشفوع بأدوار محددة لأمانات الاتفاقات في معالجة هذه الشكاوى، وبسلطات لمؤتمرات الأطراف في الحكم فيها ونطاق التدابير التي يمكن اتخاذها (تتراوح من تدابير المساعدة إلى الجزاءات الاقتصادية)؛


(ج)
إنشاء آلية لتسوية المنازعات (التوفيق، والمفاوضات، إلى آخره). ومن بين القضايا التي قد تحتاج إلى التحليل ما إن كانت تنشأ الآلية على أساس مركزي أو خاص بكل اتفاق، والاستفادة من محكمة جديدة، أو بمحكمة العدل الدولية، إلى آخره؛


(د)
إنشاء أمين مظالم بيئي أو مركز للتسوية الودية للمنازعات ومن الممكن أن يوضع تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛


(ﻫ)
تنفيذ لوائح مشتركة بشأن موضوع التبعة البيئية كأداة تحض الأطراف على احترام التزاماتها. ومن شأن العجز عن القيام بذلك أن يفضي إلى تحميلها بالمسؤولية ويعرضها فوق ذلك إلى الشجب التقليدي المألوف في السياسات الدولية؛


(و)
إنشاء جزاءات وعقوبات من أجل الجوانب غير الداخلة في الاختصاصات القضائية.

جيم-
خاتمة

153-
وعلى نحو ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، فإنه " لا تنقصنا الأفكار بشأن ما ينبغي لنا أن نفعله.. إن ما نحتاج إليه هو تفهم أفضل للكيفية التي نترجم بها قيمنا إلى ممارسة، والكيفية التي نجعل الأدوات والمؤسسات الجديدة تعمل بها بشكل أكثر فعالية..لابد لنا من أن نعمل على إنشاء نظم يتحكم فيها الناس والمؤسسات وفقا لقواعد وآليات محددة وبشكل مشترك. ولابد لنا من أن نستخدم هذه النظم لكي نكفل مساهمة جميع الأطراف المعنية، وأنها ستستفيد بأجمعها من استخدام الموارد بشكل كفء وسليم بيئيا- سواء كانت موارد طبيعية أو من صنع البشر، وسواء كانت متاحة بالفعل أو لا يزال يتعين العمل على استحداثها. ولابد من أن نطبق القيم العالمية من أجل حماية التنوع المحلي. ولابد من أن نبني الوعي الجماهيري بحيث يمكن للأفراد والجماعات في كافة أنحاء العالم أن تفهم ما تتعرض له من مخاطر وأن تشارك في ا لجهود المبذولة في هذا الصدد."
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